
كتاب إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
خليل بن كيكلدي العلائي
 امكتبة امشكاة الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم
واما توفيقي ال بالله

ااما بعد حمد الله الذي فضل هذه الامة على إساائر الامم وجعل
للصدر الول امن ذلك اكثر الانصباء واوفر القسم واختصهم

لصحبة انبيه عليه السلام المبعوث بمحاإسن الشيم وامجاامع الحكم
وهداهم بما شهدوا امن احواله وفهموا امن اقواله وشاهدوا امن

افعاله الى ارشد لقم فهم خير القرون بالجماع واولها بالقتداء
والتباع واهل البأس والكرام

فهذا تحقيق اما اختلف فيه امن الحتجاج بأقوالهم المنفردة واما
في ذلك امن المذاهب المتعددة امع بيان امداركها وايضاح امسالكها

والجواب عما ل يعتمد امنها وازاحة الشبه والانفصال عنها
وعلى الله العتماد وامنه العون واياه انسأل التوفيق والصون فهو

على كل شيء قدير وبالإسعاف جدير
والكلام في هذه المسالة ينحصر في اطراف
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الطرف الول
قول الصحابي اذا اشتهر بينهم جميعا ولم ينكروه

اذا قال الواحد امنهم قول او اكثر امن الواحد كالاثنين والثلاثة
واشتهر ذلك بين الباقين ولم ينكروه ول ظهر امنهم اموافقة لذلك

القاائل بقول او فعل ول اانكار
وهذا هو المسمى الجماع السكوتي

ولائمة الإصوليين في تصوره طريقان
احداهما امن جعل ذلك في حق كل عصر امن عصور المجتهدين



وهذا هو الذي إصرح به الحنفية في كتبهم وااماام الحرامين والشيخ
ابو اإسحاق الشيرازي في شرح اللمع وفخر الدين الرازي في

كتبه وإساائر اإصحابه وإسيف الدين الامدي وابن الحاجب في
امختصريه وغيرهم والقرافي امن المالكية وغيره امن المتاخرين

وتفصيل المذاهب على هذه الطريقة ان احمد بن حنبل وجمهور
الحنفية وكثيرا امن اإصحابنا قالوا اانه اجماع وحجة وامنهم امن
عزاها الى الشافعي وكذلك قال بعض المعتزلة لكن شرط

الجباائي ابو علي وغيره امنهم في ذلك اانقراض العصر
والذي ذهب اليه جمهور اإصحابنا وبعض الحنفية وداود الظاهري

ان ذلك ل يكون اجماعا ول حجة قال الاماام في البرهان هو ظاهر
امذهب الشافعي وانقله الغزالي في المنخول عن الجديد
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وذهب ابو بكر الصيرفي امن اإصحابنا وابو هاشم بن الجباائي الى
اانه حجة وليس باجماع

وقال ابو علي بن ابي هريرة ان كان ذلك حكما امن الحكاام لم
يكن إسكوت الباقين اجماعا ول حجة وان فتوى كان إسكوتهم

اجماعا
وعكس الإستاذ ابو اإسحاق الإسفراائيني فقال يكون اجماعا في

الحكم دون الفتيا
واختار الامدي في الحكاام اانه يكون حجة وليس بإجماع وهو

قريب امن قول الصيرفي وابي هاشم
ووافقه ابن الحاجب في امختصره الكبير وردد في امختصره

الصغير اختياره بين ان يكون اجماعا او حجة
والطريق الثاانية قول امن خص إصورة المسألة بعصر

الصحابةرضي الله عنهم دون امن بعدهم
قال ذلك امن اإصحابنا ابو الحسين القطان في كتابه اإصول الفقه
وابو انصر بن الصباغ في كتابه العدة وابو المظفر بن السمعااني

في كتابه الحجة والغزالي في المستصفى والمنخول وابن برهان



وغيرهم وقاله القاضي عبد الوهاب امن المالكية واختاره
القرطبي امن امتأخريهم كما إسيأتي والشيخ اموفق الدين الحنبلي

في الروضة وخصه بالمساائل التكليفية وقال عن احمد اما يدل
على اانه اجماع

وحكى هؤلء المذاهب انحوا امما تقدام
وانقل ابن السمعااني عن ابي بكر الصيرفي اانه قال في كوانه

حجة ل اجماعا
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وقيل ان هذا امذهب الشافعي قال وبه قال الكرخي امن الحنفية
وبعض المعتزلة

وحكى القول بكوانه اجماعا في إصورة الحكم دون الفتوى عن
ابي اإسحاق المروزي ل عن الإستاذ ابي اإسحاق

وقال القاضي الماوردي في كتابه الحاوي ان كان امن غير عصر
الصحابة فل يكون اانتشار قول الواحد امنهم امع اامساك غيره

اجماعا ول حجة وان كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم فاذا
قال الواحد امنهم قول او حكم به فاامسك الباقون فهذا على

ضربين
احدهما ان يكون فيما يفوت اإستدراكه كاراقة دام او اإستباحة فرج
فيكون اجماعا لانهم لو اعتقدوا خلفه لانكروه اذ ل يصح امنهم ان

يتفقوا على ترك اانكار امنكر
واثاانيهما ان كان امما ل يفوت اإستدراكه كان حجة لن الحق ل

يخرج عنهم وفي كوانه اجماعا يمنع الجتهاد وجهان لإصحابنا
احدهما يكون اجماعا ل يسوغ امعه الجتهاد والثااني ل يكون

اجماعا وإسواء كان هذا القول حكما او فتيا
وفرق ابو علي ابن ابي هريرة فجعله اجماعا ان كان فتيا ولم
يجعله اجماعا ان كان حكما وعكسه غيره امن اإصحابنا اانتهى

كلامه
واختار ااماام الحرامين في اخر المسألة اانه ان كان ذلك امما يدوام



ويتكرر وقوعه والخوض فيه فاانه يكون السكوت اجماعا وان
إصورة الخلف في السألة اذا فرض السكوت في الزامن اليسير
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وقد تقدام اانه فرض المسألة بالنسبة الى كل عصر ل في عصر
الصحابة فقط

وهذا قريب امن اختيار ابن الخطيب في قول الصحابي اذا لم
ينتشر وكان فيما تعم به البلوى اانه حجة كما إسيأتي ان شاء الله

تعالى
ترجيح

والمقصود ان الطريقة الثاانية وهي تخصيص المسألة بعصر
الصحابة رضي الله عنهم اظهر امن الطريقة الولى وذلك لن امن

قال يكون حجة ول يكون اجماعا اانما يتوجه اذا فرض ذلك في
حق الصحابة لن امنصبهم الشريف ل يقتضي السكوت عن امثل
ذلك امع امخالفتهم فيه لما عرف امن عادتهم وهذا ل يجىء في

حق غير الصحابة كيف والتعلق هنا اانما هو بقول المفتي او
الحاكم فقط لانه امبني على الساكت ل ينسب اليه قول كما انقل

عن الاماام الشافعي رحمة الله عليه ول حجة في قول احد امن
المجتهدين بعد الصحابة بالتفاق فاذا لم يكن ذلك اجماعا فكيف
يكون حجة بخلف اما اذا كان ذلك قول إصحابي فان ذلك اذا لم

يكن إسكوتهم عن امثله اجماعا فيصلح للحتجاج به كما إسيأتي ان
شاء الله

اثم ان الشافعي رحمه الله احتج في كتاب الرإسالة لاثبات العمل
بخبر الواحد وبالقياس بأن بعض الصحابة عمل به ولم يظهر امن

الباقين اانكار لذلك فكان ذلك اجماعا هذا امعنى كلامه فيحتمل ان
يقال له
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في المسألة قولين كما حكاهما ابن الحاجب ويحتمل ان ينزل
القولن على حالين وذلك باحد طريقين

احدهما ان يكون حيث ااثبت القول باانه اجماع اراد بذلك عصر
الصحابة رضي الله عنهم كما اإستدل به لخبر الواحد والقياس

وحيث قال ل ينسب الى إساكت قول اراد بذلك امن بعد الصحابة
وهذا اولى امن ان يجعل له قولن امتناقضان في المسألة امن

اإصلها
والثااني ان يحمل انفيه على اما لم يتكرر امن القضايا او لم تعم به

البلوى ويحمل القول الخر في الرإسالة على اما كان كذلك كما
اختاره ااماام الحرامين وابن الخطيب لن العمل بخبر الواحد

بالقياس امما يتكرر وتعم به البلوى
وكل امن هذين الطريقين امحتمل
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ادلة القوال المتقدامة
الكلام الن فيما اإستدل به كل امن قال بقول امما تقدام

اول احتج القاائلون باانه ليس باجماع ول حجة بان إسكوت
الساكتين ل يدل على الموافقة ل إصريحا ول ظاهرا

ااما انفي الصراحة فظاهر
وااما انفي دللته ظاهرا فلن السكوت يحتمل وجوها

احدها الموافقة والرضا بذلك
واثاانيها اانه لم يجتهد في المسألة

واثالثها اانه اجتهد ولم يظهر له شيء
ورابعها اانه ظهر له اما يقتضي خلف ذلك القول لكنه لم يبده ااما

لعتقاده ان كل امجتهد امصيب وااما لظنه ان غيره كفى القياام
بذلك وااما لهيبة القاائل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في

امسألة انفي العول وقد قيل
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له لم ل رددت على عمر رضي الله عنه فقال هبته والله وااما
للخوف امن اثوران فتنة كما وقع لكثير امن الصحابة امع بني اامية

وااما اانه راى ان الانكار ل يجدي شيئا
وكل هذه الحتمالت امنقدحة على السواء ل ترجيح لحدها على

الخر فل يكون السكوت دال على الموافقة بطريق الظهور
واذا اانتفى ان يكون اجماعا فل يكون حجة لن هذا قول بعض

الامة والعصمة اانما اثبتت لجميعهم ل حجية ال في المدارك
المعروفة امن الكتاب والسنة والجماع والقياس وليس هذا شيئا

امنها
اثاانيا واجاب القاائلون بكوانه اجماعا عن ذلك بان احتمال الرضا

والموافقة اظهر امن بقية الحتمالت لن الله تعالى وإصف هذه
الامة باانهم خير اامة اخرجت للناس ياامرون بالمعروف وينهون

عن المنكر فل يصح امن جميعهم الطباق على ترك اانكار المنكر
لن فرض المسألة فيما بلغ الحكم جميع المجتهدين
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اثم العادة جارية في كل عصر بأن امن كان عنده خلف في شيء
امن امساائل الجتهاد أبداه ولم يسكت واانهم كاانوا إذا انزلت بهم

انازلة فزعوا فيها إلى الجتهاد وطلب الحكم
فهذا كله امما يرجح احتمال الموافقة والرضا وبقيةالحتمالت وإن

كاانت امنقدحة عقل خلف الظاهر امن أحوال أرباب الدين واهل
الحل والعقد

ففي ترك الجتهاد إهمال حكم الله تعالى فيما وجب عليهم , ول
يظن بهم ذلك لما فيه امن المعصية , وألإصل براءتهم امنها
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وأاما كوانه لم يظهر لهم وجه الحكم فهو بعيد ايضا بل امرجوح لن
الظاهر أانه اما امن حكم إل ولله عليه أامارات ودلائل تدل عليه

والظاهر اممن له أهلية الجتهاد الطلع على ذلك ويلزام امن
تجويز ذلك على جميعهم خلو العصر عن قاائم لله بالحجة ل إسيما

أهل العصار الول قبل اإستقرارالمذاهب وغلبة المقلدين فإن
ذلك في تلك العصار امما يقطع بعدامه

وأاما احتمال ظنه أن غيره كفى الكلام في ذلك فهو وإن كان
امجوزا فل يصح تطابق الجميع على ذلك والعادة قاضية بخلفه ول

إسيما امع قرب بعضهم امن بعض واطلعهم على اما يصدر عنهم
غالبا

وأاما اعتقاد أن كل امجتهد امصيب فليس ذلك قول لحد امن
الصحابة وإانما ينقدح هذا فيمن بعدهم

وكذلك بقية الحتمالت امن الهيبة والخوف امن اثوران فتنة والتقية
وظن أن الانكار ل يجدي شيئا كل ذلك بعيد امرجوح بالنسبة إلى
أحوال الصحابة فقد أانكروا الكثير على الائمة وعلى غيرهم في
امساائل الجد والخوة والعول وقوله أانت علي حراام وقال علي
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لعمر رضي الله عنه حين أراد جلد الحاامل ليس لك إسبيل على
اما في بطنها وكذلك في إعادة الجلد في قصة المغيرة وكذلك

على عثمان رضي الله عنه في إانكاره القرآن بين الحج والعمرة
وأانكرت أامرأة على عمر رضي الله عنه في قوله ل تغالوا بمهور

النساء والوقاائع في امثل هذا كثيرة جدا حتى امن التابعين أيضا
امن الصحابة فقد قال عبيدة السلمااني لعلي رضي الله عنه في



امسألة بيع أامهات الولد رأيك امع عمر في حال الجتماع أحب
إلينا امن رأيك وحدك في الفتنة

وأاما إسكوت امن إسكت لبني أامية فذلك فيما يتعلق بشأن الخلفة
وانحوها وليس الكلام في ذلك وكل هذه امما يقوي اختصاص

المسألة بعصر
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الصحابة رضي الله عنهم لما جعلهم الله عليه امن الصدع بالحق
والقوة في الدين وأانهم ل تأخذهم في الله لوامة لائم وأانهم خير

قرون هذه الامة ل إسيما فيما يتكرر وقوعه أو تعم البلوى به وامع
طول الزامن واانقراض العصر

اثم لو إسلم أن ذلك ل يكون إجماعا قطعيا فل ريب أانه إجماع
ظني فيكون حجة

وأيضا فالمعروف امن عادة التابعين وامن بعدهم الحتجاج بمثل
ذلك إذا اتصل بهم أن بعض الصحابة قال قول واانتشر في الباقين

ولم ينكروه ول يخلو أحد امن المجتهدين امن إيراد امثل ذلك في
كتبهم على وجه والحتجاج به فلو لم يكن الجماع السكوتي حجة

لزام اتفاقهم على الباطل
ول يقال يلزام أن يكون الجماع السكوتي إجماعا بالجماع ويكون
المخالف فيه خارقا للجماع وليس كذلك لانا انقول جاز أن يكون

امن احتج به في كل عصر لم احتج به في كل عصر لم تتفق
آراؤهم على كوانه إجماعا ورآه الخرون حجة وليس بإجماع

ولو إسلم ذلك لمخالفة للجماع الإستدللي أو الظني ل يقدح في
قاائلها

اثالثا وأاما امن قال إانه يكون حجة وليس بإجماع فاعتمد أن
الجماع إانما
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يكون عند العلم باتفاق المجتهدين وهو امفقود في هذه الصورة
فاانتفى كوانه إجماعا

وأاما كوانه حجة فلن العادة تقتضي بأانه لو لم يكن إصحيحا لما
تطابق الجميع على السكوت عنه إذا لم يكن هناك اماانع قوي ولو

كان اثم اماانع لظهر فإذا لم يظهر ذلك ول إانكار إصدر امن أحد
امنهم لذلك القول فيبعد إل يكون الحق في ذلك القول بعد قويا

فيكون حجة لئل المحذور بالنسبة إلى أهل العصر وعدام إظهارهم
المخالفة

وأاما ابن أبي هريرة فقال العادة جارية بالعتراض على المفتي
دون الحكاام لما في العتراض على الحكاام امن اثوران الفتن فإذا

إسكتوا عن الفتيا فإن إسكوتهم دال على الموافقة دون اما إذا
إسكتوا عن الحكم

وقال امن عكس ذلك هذا في الحكم أولى لما كاانت العادة جارية
به امن أن الحاكم يشاور ويراجع أهل النظر بخلف الفتوى فإانها

تقع غالبا عن الإستبداد
واعترض على القولين بأانه ل فرق بين الفتوى والحكم وقد تقدام

أانهم اعترضوا على الخلفاء في أحكاامهم كثيرا
وفي المسألة امباحث كثيرة للإصوليين امن التقديرات المجوزة

لسنا بصدد ذكرها
امراتب الجماع السكوتي

والمقصود أن هنا امراتب امتفاوتة في القوة والضعف
إحداها فرض ذلك في كل عصر وهذا إن كان بعد اإستقرار

المذاهب فل أاثر للسكوت قطعا وإن كان قبل ذلك ففيه اما تقدام
امن الخلف
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وفي جعله إجماعا ظنيا انظر وكوانه حجة وليس بإجماع أبعد امن



ذلك
واثاانيها أن يكون ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم فهو

أقوى امن الول وأولى بأن يكون السكوت امنهم دليل على
الموافقة لعلو امرتبتهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

وعدام المذاهبة على امن بعدهم وإن كان لم يكن إجماعا فالظاهر
أانه حجة لما تقدام

واثالثها أن يكون ذلك فيما يتكرر وقوعه فهو أولى بأن يكون
إجماعا أو حجة لن تلك الحتمالت المقدرة تبعد فيه بعدا قويا

ورابعها أن يكون فيما تعم به البلوى فكون ذلك إجماعا أقوى امما
قبله
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وأظهر في الحجية لن اانتشار ذلك الحكم امع عموام البلوى به
يقتضي علمهم بذلك الحكم واموافقتهم فيه وإل لزام تطابقهم

على ترك إانكاره
وخاامسها أن يكون فيما يفوت وقته كالداماء والفروج كما إصورة
الماوردي فاشتهار ذلك بينهم امع إسكوت الباقين عنه يدل على

الرضا أقوى امما في الصور المتقدامة إل أن إصورته فيما تعم به
البلوى ويتكرر وقوعه أظهر أو الكل على السواء

والقول بحجية ذلك وإن لم يكن إجماعا قوي إذا قيل بأن قول
الصحابي بمفرده ل يكون حجة والله إسبحاانه أعلم

الطرف الثااني قول الصحابي إذا طلع عليه غيره ولم يعلم
 جمعيهماانتشاره بينهم

أن يثبت للصحابي قول أو حكمه في امسألة ويعلم اطلع غيره
امن الصحابة عليه أو اانتشاره بينهم دون اانتشاره بين الجميع ول

يؤاثر عن غيره فيه امخالفة له
فهذا دون التي قبله هذه لعدام اشتهاره بين الجميع وإن كان

اانتشر بينهم في الجملة
وبهذا قيده أبو العباس القرطبي امن المالكية والشيخ إصفي الدين



الراموي في كتابه انهاية الوإصول
وامنهم امن أطلق القول في ذلك ولم يقيده بالانتشار
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والمحكي في ذلك اثلاثة أقوال
أحدها أانه إجماع وهو بعيد جدا لن الجماع عبارة عن اتفاق جميع
المجتهدين امن أهل العصر وذلك إاما بالقول أو بالفعل اتفاقا وإاما

بقول البعض وإسكوت الباقين امع اطلعهم على القول المتقدام
فأاما إذا لم يعلموا فيمتنع رضاهم به أو ردهم له

والثااني أانه حجة وإن قلنا إن قول الصحابي بمفرده ليس بحجة
لانه لما اانتشر ذلك القول ولم يظهر خلف علم أانه قد إسمعه
الكثر فأقروه عليه وذلك ل يكون امنهم إل عن اثبت ودليل لما

يعلم امن إصلبتهم في الدين وتحقيقهم فيه
والثالث وهو اختيار فخر الدين الرازي إن كان ذلك امما تعم به

البلوى وتدعو الحاجة إليه فهو يجري امجرى الجماع أو يكون
حجة
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الطرف الثالث قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره
أن يقول الصحابي قول أو يحكم بحكم ولم يثبت فيه اشتهار ول

يؤاثر عن غير امن الصحابة امخالفة في ذلك
وهذه الصورة هي أكثر اما يوجد عنهم

وللعلماء فيها أقوال امتعددة والكلام في امقاامين
المقاام الول

في كوانه حجة شرعية تقدام على القياس والذي يتحصل في ذلك
امذاهب



أحدها أانه حجة امطلقا
والثااني أانه ليس بحجة امطلقا

والثالث أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون
غيرهما

والرابع أن الحجة قول الخلفاء الربعة رضي الله عنهم فقط
والخاامس أن قول الصحابي فيما ل يدرك قياإسا فهو حجة دون اما
يدرك بالقياس وهذا هو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بأانه حجة إذا

خالف القياس
والسادس إن كان امن أهل العلم والجتهاد فقوله حجة وإل فل

قاله العالمي امن الحنفية في كتابه حاكيا له عن أإصحابهم
والجمهور لم يفصلوا هذا التفصيل بل أطلقوا بالنسبة إلى

الصحابة رضي الله عنهم
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فأاما القول بكوانه حجة فهو امذهب امالك وجمهور أإصحابه وإسفيان
الثوري وجمهور أهل الحديث وكثير امن الحنفية كأبي يوإسف وأبي
إسعيد البرذعي وأبي بكر الرازي وعزاه الإصحاب إلى القديم امن

قولي الشافعي وليس هو كذلك فقط كما إسيأتي وهو رواية
امشهورة عن أحمد بن حنبل وبه قال أكثر أإصحابه وهو امقتضى

أجوبته وتصرفاته في كثير امن المساائل
وأاما القول بأانه ليس بحجة امطلقا فإليه ذهب جمهور الإصوليين
امن أإصحابنا والمعتزلة وهو الذي عزاه الإصحاب إلى الجديد امن

قول الشافعي واختاره وأواما إليه أحمد بن حنبل فجعل ذلك
رواية اثاانية عنه واختاره أبو الخطاب امن أإصحابه وإليه يميل قول

امحمد بن الحسن
وذهب الكرخي امن الحنفية إلى أن قول الصحابي حجة فيما ل

يدرك بالقياس وهو اختيار البزدوي وابن الساعاتي وغيرهما امنهم
وأاما أإصحابنا فقد تقدام أانهم قطعوا القول عن الاماام الشافعي

بأن قوله القديم أانه حجة وأن قول الجديد أانه ليس بحجة



وقال إاماام الحرامين في البرهان ذهب الشافعي في القديم إلى
أانه حجة يجب على المجتهدين امن أهل الامصار التمسك بها اثم

قال وإانما يكون حجة إذا لم تختلف الصحابة ولكن انقل واحد عن
واحد ولم يظهر خلفه فيكون حنيئذ حجة وإن لم ينتشر وقال في
بعض أقواله إذا اختلف الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء أولى قال
الاماام وهذا كالدليل على أانه لم يسقط الحتجاج بأقوال الصحابة

لجل الختلف وقال في بعض أقواله إن القياس الجلي يقدام
على قول الصحابي وقال في اموضع آخر إن قول الصحابي
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امقدام على القياس اانتهى كلام الاماام
وهذه القوال التي أشار إليها الاماام امنصوإصة للشافعي في
الجديد أيضا فإانه قال في كتاب الرإسالة الجديدة في أقوال

أإصحاب النبي إصلى الله عليه وإسلم إذا تفرقوا فيها انصير إلى اما
وافق الكتاب أو السنة أو الجماع أو كان أإصح في القياس وإذا

قال واحد امنهم القول ل انحفظ عن غيره امنهم له اموافقة ول
خلفا إصرت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ول إسنة ول

إجماعا ول شيئا يحكم له بحكمة أو وجد امعه قياس
هذا انصه رحمه الله في الرإسالة المذكورة امن رواية الربيع بن

إسليمان
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وامقتضاه تقديم القياس الجلي على قول الصحابي وهو المراد إن
شاء الله بقوله ول شيئا في امعناه يحكم له بحكمه

ويقتضي أيضا أانه إذا تعارض قياإسان وأحدهما امذهب الصحابي
أانه يقدام القياس الموافق لقول الصحابي



وقد حكى ابن الصباغ في كتابه العدة عن بعض الإصحاب أانه انقل
عن الشافعي أانه إذا كان امع قول الصحابي قياس ضعيف كان

أولى امن القياس الصحيح قول واحدا اثم ضعفه ابن الصباغ وهذا
حكاه الماوردي في كتاب القضية امن الحاوي عن القديم لكنه
قال ذلك في القياس الخفي امع الجلي وأن الخفي يقدام على

الجلي إذا كان امع الول قول الصحابي قال اثم رجع عنه الشافعي
في الجديد وقال العمل بالقياس الجلي أولى

وقال الماوردي أيضا في البيوع امن الحاوي في امسألة البيع
بشرط البراءة امن العيوب قول الشافعي في الجديد أن قياس

التقريب إذا اانضم إلى قول الصحابي كان أولى امن قياس
التحقيق

وقال الشافعي رحمه الله في كتاب اختلفه امع امالك وهو امن
الكتب الجديدة أيضا اما كان الكتاب أو السنة اموجودين فالعذر

على امن إسمعها امقطوع إل باتباعهما فإذا لم يكن ذلك إصرانا إلى
أقاويل أإصحاب رإسول الله إصلى الله عليه وإسلم أو واحد امنهم

اثم كان قول الائمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أحب
إليها إذا إصرانا إلى التقليد وذلك إذا لم انجد دللة في الختلف

تدل على أقرب الختلف امن الكتاب والسنة فنتبع القول الذي
امعه الدللة لن قول الاماام امشهور بأانه يلزام الناس وامن لزام

قوله الناس كان أظهر

   ]39 - إصفحة 1إجمال الإصابة    [ جزء  

اممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه ( أ ) ويدعها وأكثر
المفتين يفتون الخاإصة في بيوتهم وامجالسهم ول يعنى العاامة بما

قالوا عنايتهم بما قال الاماام وقد وجدانا الائمة يبتدائون فيسألون
عن العلم امن الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون

فيخبرون بخلف قولهم فيقبلون امن المخبر ول يستنكفون أن
يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالتهم

فإذا لم يوجد عن الائمة فأإصحاب رإسول الله إصلى الله عليه



وإسلم في الدين في اموضع الاماامة أخذانا بقولهم وكان ابتاعهم
أولى بنا امن اتباع امن بعدهم

قال والعلم طبقات
الولى الكتاب والسنة إذا اثبتت السنة

والثاانية الجماع فيما ليس في كتاب ول إسنة
والثالثة أن يقول بعض أإصحاب النبي إصلى الله عليه وإسلم ول

انعلم له امخالفا امنهم
والرابعة اختلف أإصحاب رإسول الله إصلى الله عليه وإسلم

ورضي عنهم
والخاامسة القياس على بعض هذه الطبقات

ول يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما اموجودان وإانما يؤخذ
العلم امن أعلى أهـ

هذا كله انص الاماام الشافعي رحمه الله في الكتاب المشار إليه
ورواه البيهقي عن شيوخه عن الإصم عن الربيع بن إسليمان عنه
وهو إصريح في أن قول الصحابي عنده حجة امقدامة على القياس

كما انقله إاماام الحرامين وإن كان جمهور الإصحاب أغلفوا انقل
ذلك عن الجديد

ويقتضي أيضا أن الصحابة إذا اختلفوا كان الحجة في قول أحد
الخلفاء الربعة رضي الله عنهم إذا وجد عنهم للمعنى الذي أشار

إليه الاماام الشافعي وهو اشتهار قولهم ورجوع الناس إليهم
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فأاما في القديم فقوله فيه امشهور بحجية قول الصحابي وامن
ذلك اما ذكره في الرإسالة القديمة بعد ذكره الصحابة رضي الله

عنهم والثناء عليهم بما هم أهله فقال وهم فوقنا في كل علم
واجتهاد وورع وعقل وأامر اإستدرك به علم واإستنبط به وآراؤهم

لنا أحمد وأولى بناامن آراائنا عندانا لانفسنا وامن أدركنا اممن انرضى
أو حكي لنا عنه ببلدانا إصاروا فيما لم يعلموا لرإسول الله إصلى

الله عليه وإسلم فيه إسنة إلى قولهم إذا اجتمعوا وقول بعضهم إن



تفرقوا فهكذا انقول إن اجتمعوا أخذانا بإجماعهم وإن قال واحدهم
قول ولم يخالفه غيره أخذانا بقوله إن اختلفوا أخذانا بقول بعضهم

ولم انخرج عن أقاويلهم كلهم
قال وإذا قال الرجلن امنهم في شيء قولين امختلفين انظرت

فإن كان قول أحدهما أشبه بكتاب الله أول أشبه بسنة امن إسنن
رإسول الله إصلى الله عليه وإسلم أخذت به لن امعه إسببا تقوى

بمثله ليس امع الذي يخالفه امثله فإن لم يكن على واحد امن
القولين دللة بما وإصفت كان قول الائمة أبي بكر أو عمر أو

عثمان رضي الله عنهم أحب إلي أن أقول به امن قول غيرهم إن
خالفهم امن قبل أانهم أهل علم وحكاام

اثم قال بعد ذلك فإن اختلف الحكاام اإستدللنا بالكتاب والسنة في
اختلفهم وإصرانا إلى القول الذي عليه الدللة امن الكتاب أو

السنة وقلما يخلو اختلفهم امن دلائل كتاب أو إسنة وإن اختلف
المفتون يعني امن الصحابة بعد الائمة بل دللة فيما اختلفوا فيه

وإن وجدانا للمفتين في زامااننا وقبله اجتماعا في شيء ل يختلفون
فيه تبعناه وكان أحد طرق الخبار الربعة وهي كتاب الله اثم إسنة

انبيه إصلى الله عليه وإسلم اثم القول لبعض الصحابة اثم اجتماع
الفقهاء

فإذا انزلت انازلة لم انجد فيها واحدا امن هذه الربعة فليس السبيل
في الكلام في النازلة إل اجتهاد الرأي
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هذا كله كلام الشافعي رحمه الله في كتاب الرإسالة القديمة
والحاإصل عنه في قول الصحابي أقوال

أحدها أانه حجة امقدامة على القياس كما انص عليه في كتاب
اختلفه امع امالك وهو امن كتبه الجديدة كما تقدام

والثااني أانه ليس بحجة امطلقا وهو الذي اشتهر بين الإصحاب أانه
قوله الجديد

والثالث أانه حجة إذا اانضم إليه قياس فيقدام حينئذ على قياس



ليس امعه قول إصحابي كما أشار إليه في كتاب الرإسالة الجديدة
وقد تقدام ذلك أول

اثم ظاهر كلامه أن يكون القياإسان امتساويين لانه لم يفرق بين
قياس وتقدام في انقل إاماام الحرامين عنه قول تخصيص القياس

الجلي بتقديمه على قول الصحابي فعلى هذا يكون فيما انقله
الاماام عنه قول رابع في المسألة امن أإصلها

وتقدام أيضا عن القاضي الماوردي أن قول الشافعي أانه إذا
اعتضد قياس التقريب بقول الصحابي كان أولى امن قياس

التحقيق
وعن ابن الصباغ فيما انقله عن بعض الإصحاب عن الشافعي أن

القياس الضعيف إذا اعتضد بقول الصحابي كان أولى امن القياس
القوي

فيخرج امن هذين قولن آخران للشافعي أيضا إن جعلنا القياس
الضعيف أعم امن قياس التقريب وغيره وإل فقول خاامس زاائد

على اما تقدام
وذكر الغزالي في كتابه المستصفى امن تفاريع القول القديم في

تقليد الصحابي أن الشافعي رحمه الله قال في كتابه اختلف
الحديث أانه روى عن
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علي رضي الله عنه أانه إصلى في ليلة إست ركعات كل ركعة
بست إسجدات اثم قال إن اثبت ذلك عن علي قلت به قال

الغزالي وهذا لانه رأى أن القول بذلك ل يكون إل عن توقيف إذ ل
امجال للقياس فيه

قلت وهذا يقتضي تخريج قول للشافعي أن قول الصحابي فيما ل
يدرك بالقياس حجة دون غيره وفيه انظر لن الظاهر أن هذا امن

الشافعي بناء على امطلق القول بأن قول الصحابي حجة
اثم قوله إن ذلك تفريع على القديم ضعيف أيضا لن كتاب اختلف

الحديث امن كتب الشافعي الجديدة بمصر رواه عنه الربيع بن



إسليمان فيكون هذا أيضا امؤيدا لما تقدام امن النقل عن الرإسالة
الجديدة وعن كتاب اختلف امالك والشافعي

اثم هذه القوال كلها إذا اانفرد قول الصحابي ولم يخالفه غيره
فأاما عند خلفهم فسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى

المقاام الثااني
في جواز تقليد المجتهد الصحابي إذا لم يكن قوله حجة وقد

أفردها الاماام الغزالي بالذكر بعد الكلام في أن قول الصحابي
حجة فقال في المستصفى إن قال قاائل إذا لم يجب تقليدهم

فهل يجوز
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تقليدهم قلنا أاما العاامي فيقلدهم وأاما العالم فإن جاز تقليد
العالم للعالم فقد اختلف قول الشافعي في تقليد الصحابة فقال

في القديم يجوز تقليد الصحابي إذا قال قول واانتشر قوله ولم
يخالف

وقال في اموضع يقلد وإن لم ينتشر
ورجع في الجديد إلى أانه ل يقلد العالم إصحابيا كما ل يقلد العالم

عالما آخر انقل المزاني عنه ذلك وأن العمد على الدلة التي بها
يجوز للصحابي الفتوى وهو الصحيح المختار عندانا اانتهى كلام

الغزالي رحمه الله
وتبعه على ذلك فخر الدين وعاامة أتباعه والامدي في الحكاام

وأعرض ابن الحاجب عن إفراد هذه الصورة بالذكر وهو الحق لما
اننبه عليه

فإن الذي يظهر أن الاماام الشافعي حيث إصرح بتقليد الصحابي
لم يرد به التقليد الذي هو امتعارف بين العلماء وهو قبول قول

غيره اممن ل يجب عليه اتباعه امن غير حجة بل امراده بذلك أن
قوله حجة يجب اتباعها فإانه قال في أدب القاضي ويشاور قال

الله تعالى وأامرهم شورى بينهم وقال لنبيه إصلى الله عليه وإسلم
وشاورهم في الامر قال الحسن إن كان لغنيا عن امشاورتهم



ولكنه أراد بذلك أن يستن بذلك الحكاام بعده ول يشاور إذا انزل
به الامر إل أامينا عالما بالكتاب والسنة والاثار وأقاويل الناس

ولسان العرب ول يقبل وإن كان أعلم امنه حتى يعلمه كعلمه أن
ذلك لزام له امن حيث لم تختلف الرواية فيه أو بدللة عليه أو أانه
ل يحتمل وجها آخر أظهر امنه فأاما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك

لحد بعد رإسول الله إصلى الله عليه وإسلم
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هذا انصه في امختصر المزاني فأطلق اإسم التقليد على الحتجاج
بقول النبي إصلى الله عليه وإسلم وإانما أراد به الحتجاج بقوله

فكذلك قوله في تقليد الصحابي ول إسيما امع اما اإستقر امن قوله
المتكرر في غير اموضع بالنهي عن التقليد والمنع امنه

اثم قول الغزالي رحمه الله إن ذلك في كتبه القديمة فقط وإانه
رجع عنه في الجديد امنقوض بما انص عليه في كتاب الام في

امواضع عديدة بتقليد الصحابي
امنها قوله فيما إذا باع بشرط البراءة امن العيوب فالذي أذهب
إليه في ذلك قضاء عثمان رضي الله عنه أانه يبرأ امن كل عيب

علمه ولم يسمه ويقفه عليه فلير تقليدا
فإن كان أراد الاماام الشافعي بالتقليد للصحابي في القديم امعناه

المعروف فهو كذلك هنا أيضا في الجديد والظهر أانه أراد به
الحتجاج بقول الصحابي وأطلق اإسم التقليد عليه امجازا كما

أطلقه في الحتجاج بقول النبي إصلى الله عليه وإسلم
وهذا النص الذي انقلته عن الشافعي رحمه الله في البيع بشرط

البراءة قاله في امختصر المزاني وفي كتاب اختلف العراقيين
وهو امن جملة كتب
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الام وكلهما في الجديد
وقد ذكر الغزالي رحمه الله في آخر المسألة المتقدامة في

المستصفى قال فإن قيل فقد ترك الشافعي في الجديد القياس
في تغليظ الدية في الحرام لقول عثمان رضي الله عنه وكذلك
فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة لقول عثمان قلنا له
في شرط البراءة أقوال فلعل هذا امرجوع عنه فليس كذلك لما

بينا في غير اموضع امن كتبه الجديدة وقال إانه الذي يذهب إليه
وبهذا قطع أبو إإسحاق المروزي وابن خيران وغيرهما ولم يجعل

في المسألة المتقدامة للشافعي قول غيره وهو الذي إصححه
المتأخرون

وأاما المسألة تغليظ الدية فقد احتج الشافعي رحمه الله فيها بما
روى عن عثمان رضي الله عنه أانه قضى في اامرأة قتلت في
الحرام بدية واثلث دية وقد روي انحو امنه عن عمر وابن عباس

رضي الله عنهما ول امخالف لهما امن الصحابة فيكون اعتمد ذلك
بناء على اما تقدام امن الجماع السكوتي بالنسبة إلى الصحابة

رضي الله عنهم أو لانه قضى به عمر وعثمان رضي الله عنهما
وهو قد انص في الجديد كما تقدام عنه على الرجوع إلى قول أحد

الخلفاء الربعة رضي الله عنهم لانه يشتهر غالبا بخلف قول
المفتى

وقد حكى الغزالي في الموضع المشار إليه أيضا أن الشافعي
اختلف قوله فيما إذا اختلف الفتاء والحكم كمن الصحابة فقال

امرة الحكم أولى لن العناية به أشد والمشورة فيه أبلغ وقال
امرة الفتوى أولى لن إسكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة

لولي الامر
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وعزا هذا الختلف إلى القديم وجعله امرجوعا عنه وفيه امن
النظر اما قدامناه لما انص عليه في كتبه الجديدة كما ذكرانا



أدلة القوال المتقدامة
هذا اما يتعلق بنقل القوال في المسألة على وجه الحتجاج أو

التقليد والكلام الن فيما احتج به لكل قول امنها امع بيان اما يتعلق
بتلك الدلة على وجه اليجار إن شاء الله تعالى

والنظر في امراتب خمس تقدام القول فيها
الولى في اتفاق الائمة الربعة الخلفاء رضي الله عنهم

والثاانية في اتفاق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
والثالثة في قول الواحد امن الخلفاء الربعة أي واحد كان امنهم

رضي الله عنهم
والرابعة في قول الواحد امن الصحابة غير الربعة رضي الله

عنهم
والخاامسة في قول الواحد امنهم إذا خالف القياس أو عضد
القياس قوله وأي قياس كان ذلك على اما انبينه إن شاء الله

   ]47 - إصفحة 1إجمال الإصابة    [ جزء  

المرتبة الولى
اتفاق الخلفاء الربعة

أاما اتفاق الخلفاء الربعة على حكم أو فتوى فمن الناس امن
جعل ذلك إجماعا كاتفاق الائمة كلهم وإليه ذهب أبو حازام

القاضي امن الحنفية وحكاه جماعة امن المصنفين رواية عن أحمد
بن حنبل قال الشيخ الموفق في الروضة انقل عن أحمد رحمه

الله اما يدل على أانه ل يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم
والصحيح أن ذلك ليس بإجماع وكلام أحمد في إحدى الروايتين
عنه يدل على أن قولهم حجة ول يلزام امن كل اما هو حجة أن

يكون إجماعا
قلت وكذلك اما تقدام عن الاماام الشافعي في القديم وفي كتاب
اختلفه امع امالك في الجديد عند تفرق أقوال الصحابة وقد تقدام

أانه يصير إلى قول أحد الخلفاء الربعة وحينئذ فالحتجاج بما
اتفقوا عليه يكون بطريق الولى



وأاما كوانه إجماعا كما إذا أجمعت الامة قاطبة فبعيد لن الدلة
المتمسك بها لكون الجماع حجة امن النقلية والعقلية إانما يتناول

جميع الامة ول ريب في أن الخلفاء الربعة ليسوا جميع الامة
وقد ذكر أائمة الإصول أن أبا حازام احتج لكون ذلك إجماعا بقوله

إصلى الله عليه وإسلم عليكم بسنتي وإسنة الخلفاء الراشدين
المهديين عضوا عليها بالنواجذ الحديث فأوجب اتباع إسنتهم كما
أوجب اتباع إسنته والمخالف لسنته إصلى الله عليه وإسلم ل يعتد

بقوله فكذلك المخالف لسنتهم
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اثم أجابوا عن ذلك بوجهين
أحدها أن ذلك عاام في كل الخلفاء الراشدين ول دليل فيه على

اانحصاره في الربعة دون غيرهم رضي الله عنهم
واثاانيهما المعارضة بما روي عنه إصلى الله عليه وإسلم أانه قال

أإصحابي كالنجوام فبأيهم اقتديتم اهتديم فتحمل إسنة الخلفاء
الربعة في الحديث على اما يتعلق بالخلفة فقط للجمع بين

الحاديث كيف وامن إسنتهم إجازة المخالفة لهم كما تقدام امن رد
المرأة على عمر رضي الله عنه في المغالة بالصداق وغير ذلك

امن الصور الكثيرة
وأيضا فإانه يلزام امنه أن يكون قول الواحد امنهم بمفرده حجة
وحينئذ فتتعارض أقوالهم كما قد اختلف الشيخان رضي الله

عنهما في العطاء فرأى أبو بكر رضي الله عنه تسوية الصحابة
فيه كلهم ورأى عمر رضي الله عنه التفاضل بينهم بحسب السبق

والقرب امن النبي إصلى الله عليه وإسلم فيتعذر العمل بسنتهم
فيحمل حينئذ كما تقدام على أامر الخلفة وتجهيز الجيوش إلى

الامصار وانحو ذلك وهذه العتراضات كلها ضعيفة
ولنبدأ أول ببيان الحديث المتقدام وتصحيحه ووجه الدللة امنه اثم

انرجع إلى اما يتعلق بهذه العتراضات
روى خالد بن امعدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن



العرباض ابن إسارية رضي الله عنه قال إصلى بنا رإسول الله
إصلى الله عليه وإسلم يواما إصلة الفجر اثم وعظنا اموعظة بليغة

ذرفت امنها العيون ووجلت امنها القلوب فقال قاائل يا رإسول الله
كأانها اموعظةامودع فأوإصنا قال أوإصيكم بتقوى الله والسمع

والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإانه امن يعش امنكم بعدي فسيرى
اختلفا كثيرا فعليكم بسنتي وإسنة الخلفاء الراشدين المهديين

تمسكوا بها
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وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وامحداثات الامور فإن كل امحداثة
بدعة وكل بدعة ضللة رواه أبو داود والترامذي وقال فيه حديث

حسن إصحيح
وأخرجه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك على

الصحيحين وقال فيه هو إصحيح على شرط الشيخين ول أعلم له
علة وإصححة أيضا الحافظ أبو انعيم الإصفهااني وأبو العباس

الدغولي وغيرهما وقد روي أيضا امن غير عن العرباض بن إسارية
رضي الله عنه بنحو هذا

ووجه الدللة امنه ظاهر ل امن الطريق التي تقدام أانه احتج به
لكون ذلك كالجماع بل امن جهة أن النبي إصلى الله عليه وإسلم

أامر بالتمسك بسنتهم والعض عليها بالنواجذ وذلك امجاز كناية عن
املزامة الخذ بها وعدام العدول عنها امع أانه إصلى الله عليه وإسلم

قرن في هذه الواامر بين إسنته وإسنتهم فكاانا في الحجية إسواء
ول يقال إن ذلك يلزام امنه أن تكون إسنتهم امساوية لما اثبت امن

إسنة النبي إصلى الله عليه وإسلم بحيث يقع التعارض بينهما
ويعدل إلى الترجيح فربما يقدام العمل بسنتهم على اما اثبت عن

النبي إصلى الله عليه وإسلم لانا انقول ل يلزام امن كون إسنتهم
حجة امعتمدة أن يكون لها هذه المساواة بل يجوز أن تكون

امأامورا باتباعها والعمل بها بشرط عدام وجود إسنة للنبي إصلى
الله عليه وإسلم قدامت على إسنتهم كما أن القياس حجة شرعية



وهو امتأخر في الرتبة عن الكتاب والسنة
وأاما كوانه امختصا بالخلفاءالربعة دون امن بعدهم فلجماع العلماء

قاطبة على اختصاإصهم بالوإصف المذكور في الحديث وأانه ل
يطلق على امن بعدهم وقد روى إسفينة رضي الله عنه عن النبي

إصلى الله عليه وإسلم أانه قال الخلفة في
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أامتي اثلاثون إسنة بعدي اثم يصير املكا وإإسناده حسن وكاانت امدة
الائمة الربعة رضي الله عنهم انحو هذا المقدار بالتفاق وبهذا

احتج البيهقي وغيره على اانصراف قوله إصلى الله عليه وإسلم
وإسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى الائمة الربعة وقصر اللفظ

عليهم
وأاما الحديث المروي أإصحابي كالنجوام فسيأتي بياانه وأانه حديث

ضعيف ل يقاوام الحديث المروي عن العرباض المتقدام حتى يكوانا
امتعارضين

وعلى تقدير قياام الحتجاج به فالجمع بينهما اممكن بأن يكون
قول الجميع حجة وعند تعارض أقوالهم يرجح قول الخلفاء الربعة
ويقدام على قول غيرهم كما في القياس امع الكتاب والسنة وهذا
أولى امن قصر لفظ السنة على شيء خاص كالخلفة وانحوها لن

اللفظ امن إصيغ العموام لكوانه اإسم جنس امضافا فل يقصرعلى
شيء خاص إل بدليل وليس فيما ذكروه امن المعارضة اما يقتضي
ذلك كما بيناه امن وجه الجمع امع العمل بعموام اللفظ على تجويز

إصحة حديث أإصحابي كالنجوام
وأاما قولهم إن امن إسنتهم إجازة المخالفة لهم فغير وارد لن اما
خولفوا فيه واثبت رجوعهم كان الثااني هو إسنتهم واما لم يرجعوا

إليه فل يلزامنا ذلك بل يقدام اما إصاورا هم إليه
وأاما تعارض أقوالهم فليس امدلول الحديث لن إسنتهم التي أامر

النبي
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 بالتمسك بها هي اما تفقوا عليه فأاما اما خالف فيه بعضهم -ص
المراتب التي ذكرها ل امما انحن فيه وإسيأتي امابعضا فذلك امن 

يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى والله أعلم
المرتبة الثاانية

اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
القول باتفاق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأانه هو

الحجة دون غيره فقد انقله جماعة امن المصنفين دون أن يسموا
قاائله واحتج له بحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي إصلى الله

عليه وإسلم قال اقتدوا باللذين امن بعدي أبي بكر وعمر رضي
الله عنهما رواه الترامذي وابن اماجه في كتابيهما بإإسناد حسن

إلى حذيفة وحسنة الترامذي وأخرجه أبو حاتم بن حبان في
إصحيحه

وقد روي امن طريقين آخرين إلى النبي إصلى الله عليه وإسلم
ولكن فيهما امن هو امتكلم فيه امن الرواة والعمدة حديث حذيفة

رضي الله عنه وقد اعترض عليه أائمة الإصول بما تقدام امن
الوجهين في حديث العرباض
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امن المعارضة بحديث أإصحابي كالنجوام وحمل باللفظ على
القتداء بهما في الخلفة وانحو ذلك ل في عموام كل شيء

وقد تقدام اما يتعلق بمعارضة حديث أإصحابي كالنجوام وأاما عدام
الحمل على العموام فهو قريب هنا لن اقتدوا فعل أامر امثبت ل

عموام له فإذا اقتدي بهما في قضية واحدة فقد حصل الامتثال إل
أن قرينة السياق تدل على الامر بالقتداء على الطلق ففي
رواية الترامذي أانه إصلى الله عليه وإسلم قال إاني ل أدري اما



بقاائي فيكم فاقتدوا باللذين امن بعدي أبي بكر وعمر فالظاهر أن
ذلك في كل الامور

ويؤيده قوله إصلى الله عليه وإسلم في حديث أبي قتادة لما
أدلجوا في إسفرهم وإن يطع القوام أبا بكر وعمر يرشدوا وهو

اثابت في الصحيحين فإن هذا اللفظ أقرب إلى العموام وإن كان
امعنويا امن جهة أن الشرط يقتضي ذلك

ول يقال بأن هذا الكلام خرج في قضية خاإصة وهي اختلف القوام
في أن النبي إصلى الله عليه وإسلم أاماامهم أو وراءهم فقال النبي

إصلى الله عليه وإسلم ذلك لانا انقول العاام إذا خرج على إسبب
خاص كان امعمول به في عموامه ول يقصر به على إسببه لكن

يظهر أن اللف واللام التي في القوام للعهد ل للجنس لن النبي
إصلى الله عليه وإسلم قال ذلك بعد حكايته الختلف عن القوام
الذين هم أاماامه اثم قال وإن يطع القوام أبا بكر وعمر يرشدوا

فينصرف التعريف إلى القوام المعهودين ول يقتضي العموام إل إذا
أخذ ذلك امن جهة القياس على المذكورين
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المرتبة الثالثة في قوله كل واحد امن الخلفاء الربعة إذا اانفرد
اثم امقتضي قوله إصلى الله عليه وإسلم اقتدوا باللذين امن بعدي
الامر بالقتداء بكل واحد امنها إذا اانفرد بخلف اما تقدام امن قوله

وإسنة الخلفاء الراشدين
وإذا كان المخاطب بهذه الواامر الصحابة كان فيها أانه إذا

تعارضت أقوال الصحابة يكون الرجوع إلى قول أحد الخلفاء
الربعة دون غيرهم وقد تقدام انص الاماام الشافعي على ذلك

كتاب اختلفه امع امالك وغيره أيضا
وامما يحتج به لذلك أيضا أانه إصلى الله عليه وإسلم أامر أبا بكر

رضي الله عنه في امرض اموته أن يصلي بالناس وروجع في ذلك
غير امرة فأبى أن يصلي بالناس إل هو وأانكر على امن راجعه فيه

وقد اثبت عنه إصلى الله عليه وإسلم أانه قال يؤام القوام أقرؤهم



لكتاب الله فإن كاانوا في القراءة إسواء فأعلمهم بالسنة فلزام
امن هذين أن أبا بكر رضي الله عنه كان أعلم الصحابة رضي الله
عنهم بالسنة وفي جاامع الترامذي بسند غريب أن النبي إصلى الله

عليه وإسلم قال ل ينبغي
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لقوام فيهم أبو بكر أن يؤامهم غيره
وفي الصحيحين أن النبي إصلى الله عليه وإسلم قال بينا أانا اناائم
أتيت بقدح فيه لبن فشربت امنه حتى إاني لرى الري يجري في
أظفاري اثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب فشرب قالوا اماذا

أولت ذلك يا رإسول الله قال العلم
وفي إسنن أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي إصلى

الله عليه وإسلم قال إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه
وإصححه الحاكم في المستدرك

وروى الترامذي والحاكم أيضا عن عقبة بن عاامر رضي الله عنه
قال إسمعت رإسول الله إصلى الله عليه وإسلم يقول لو كان بعدي

انبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وفي امستدرك الحاكم عن ابن امسعود رضي الله عنه أانه قال لو
وضع علم عمر في كفة اميزان ووضع علم الناس في كفة لرجح

علم عمر رضي الله عنه
وقال علي رضي الله عنه اما كنا انبعد أن السكينة كاانت تنطق

على لسان عمر رضي الله عنه
وفي الصحيحين وإساائر الكتب أن النبي إصلى الله عليه وإسلم

قال لعمر بن الخطاب والذي انفسي بيده اما لقيك الشيطان
إسالكا فجا إل إسلك فجا غير
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فجك
وقال ابن امسعود رضي الله عنه اما رأيت عمر إل وكأن بين عينيه

املكا يسدده
واثبت عن النبي إصلى الله عليه وإسلم أانه قال لعلي رضي الله

عنه لما بعثه إلى اليمن إن الله إسيهدي قلبك ويسدد لساانك قال
علي فما شككت في قضاء بين ااثنين

وعند الترامذي بسند فيه امقال أن النبي إصلى الله عليه وإسلم
قال في حق علي اللهم أدر الحق امعه حيث دار

وأخرج الحاكم في امسنده بسند حسن عن أام إسلمة رضي الله
عنها أن النبي إصلى الله عليه وإسلم قال علي امع القرآن والقرآن

امع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض
وأخرج أيضا عنه إصلى الله عليه وإسلم قوله أانا امدينة العلم وعلي

بابها لكن في إإسناده ضعف
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وكان عمر رضي الله عنه يقول أعوذ بالله امن امعضلة ليس لها
أبو حسن يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال عبد الله
بن أبي يزيد كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا إسئل عن شيء
وكان في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن
رإسول الله إصلى الله عليه وإسلم فيه شيء قال به فإن لم يكن
عن رإسول الله إصلى الله عليه وإسلم فيه شيء قال بما قال به

أبو بكر وعمر رضي الله عنهما
وقال عكرامة كان ابن عباس إذا بلغه شيء تكلم به علي رضي
الله عنه امن فتيا أو قضاء لم يتجاوزه إلى غيره والاثار في هذا

المعنى كثيرة وفيما ذكر امنها كفاية وبالله التوفيق
المرتبة الرابعة قول امطلق الصحابي

واحتج القاائلون بأن قول امطلق الصحابة حجة بوجوه كثيرة
وغالبها ل يسلم امن العتراض



الوجه الول قوله تعالى كنتم خير أامة أخرجت للناس تأامرون
بالمعروف وتنهون عن المنكر وهو خطاب امشافهة يختص

بالصحابة فيما يأامرون به وينهون عنه فيكون كل اما أامروا به
امعروفا واما
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انهوا عنه امنكرا فيكون الخذ بقولهم أو امذهبهم واجبا لن الامر
بالمعروف واجب القبول والنهي عن المنكر واجب الامتثال

واعترض عليه بأن الخطاب وإن كان امشافهة فهو امتوجه إلى
جميع الامة إلى آخر الزامان فل يختص بالصحابة وإن إسلم

اختصاإصهم فهو إانما يدل على أن إجماعهم حجة ل على أن قول
الواحد أو امذهبة حجة

ويمكن الجواب عن هذا الثااني بأن وإصفهم بذلك أعم امن أن
يكون ذلك إصدر امن الجميع أو امن واحد امنهم فتندرج هذه

الصورة في الية ل إسيما والتفاق على أن الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر ل يتوقف على إجماع الكل على فعله بل كل

واحد امخاطب بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفرده ويجب
عليه القياام به وإن لم يساعده غيره وأاما العتراض الول فهو

قوي
الوجه الثااني اثناء الله تعالى عليهم كقوله تعالى لقد رضي الله

عن المؤامنين إذ يبايعوك تحت الشجرة وقوله تعالى والسابقون
الولون امن المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي
الله عنه ورضوا عنه وامن كان امرضيا عنه كيف ل يقتدى بفعله

ويتبع في قوله
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وكذلك قوله تعالى امحمد رإسول الله والذين امعه الية وكذلك
قوله النبي إصلى الله عليه وإسلم خير الناس قراني اثم الذين

يلوانهم الحديث
وقوله إصلى الله عليه وإسلم إن الله اختاراني واختار لي أإصحابا

فجعلهم وزراء وأانصارا الحديث وإإسناده حسن إلى غير ذلك امن
الحاديث المشبهة له

واعترض عليه بأن امضمون الجميع الثناء عليهم ووإصفهم بما
اختصهم الله به امن الكراامة ول يلزام أن تكون أقوالهم حجة بل

يحتاج ذلك إلى دليل يخصه
الوجه الثالث قوله إصلى الله عليه وإسلم أإصحابي كالنجوام بأيهم
اقتديتم اهتديتم وهذا امما أطبق عليه الفقهاء وأائمة الإصول على

ذكره إاما للحتجاج به وإاما امن جهة امن يقول بذلك اثم يعترض
على وجه دللته وكأن الحديث إصح ول بد

وليس كذلك فإانه لم يخرج في الكتب الستة ول في المساانيد
الكبار وقد روي امن طرق في كلها امقال

أحدها اما روى انعيم بن حماد عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن
أبيه عن إسعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال قال

رإسول الله إصلى الله عليه وإسلم إسألت ربي فيما اختلفت فيه
أإصحابي امن بعدي فأوحى الله إلي يا امحمد إن أإصحابك عندي

بمنزلة النجوام في السماء بعضها أضوأ امن بعض فمن أخذ بشيء
امما هم عليه فهو عندي على هدى
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وعبد الرحيم بن زيد هذا قال فيه يحيى بن امعين كذاب وقال امرة
ليس بشيء وقال أبو زرعة واهي الحديث وقال البخاري وأبو

حاتم تركوه وكذلك قال النساائي وغيره امتروك وقال الجوزجااني
ليس بثقة والكل امتفقون على انحو هذا فيه فل عبرة بهذا الطريق

واثاانيها اما روى عبد بن حميد أخبراني أحمد بن يوانس اثنا أبو
شهاب عن حمزة بن أبي حمزة الجزري عن انافع عن ابن عمر



رضي الله عنهما أن رإسول الله إصلى الله عليه وإسلم قال امثل
أإصحابي امثل النجوام يهتدى بها فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم

وحمزة الجزري هذا قال فيه ابن امعين ل يساوي فلسا وقال
البخاري امنكر الحديث وقال الدارقطني امتروك وقال ابن عدي

عاامة رواياته اموضوعة واثالثها
رواه عبد الله بن روح المداائني اثنا إسلام بن إسليمان اثنا الحارث

ابن غصين عن العمش عن أبي إسفيان عن جابر رضي الله عنه
قال قال رإسول الله إصلى الله عليه وإسلم امثل أإصحابي في
أامتي امثل النجوام بأيهم اقتديتم اهتديتم وهذا السند أامثل امن

اللذين قبله فإن إسلام بن إسليمان هذا واثقة العباس بن الوليد بن
امزيد ولكن قال فيه أبو حاتم ليس بالقوي وقال العقيلي وفي

حديثه امناكير وكذلك قال أبو أحمد بن عدي هو عندي امنكر
الحديث وعاامة اما يرويه حسان إل أانه ل يتابع عليه

قلت وشيخه الحارث بن غصين لم أجد امن ذكره بتواثيق ول جرح
فهو امجهول اثم الحديث شاذ بمرة لكوانه امن رواية العمش وهو
اممن يجمع حديثه ولم يجىء إل امن هذه الطريق ول يحتمل امن
راوية الانفراد بمثله فهو شاذ أو امنكر كما هو امقرر في اموضعه
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ورابعها اما رواه عمرو بن هاشم البروقي عن إسليمان بن أبي
كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما

قال قال رإسول الله إصلى الله عليه وإسلم امهما أوتيتم امن كتاب
الله فالعمل به ول عذر لحد في تركه فإن لم يكن في كتاب الله

فسنة امني اماضية فإن لم يكن إسنة امني فما قال أإصحابي إن
أإصحابي بمنزلة النجوام في السماء فأيما أخذتم به اهتديتم

واختلف أإصحابي لكم رحمة وجويبر هو ابن إسعيد المفسر امتفق
على ضعفه أيضا قال فيه ابن امعين ليس بشيء وقال النساائي

والدارقطني امتروك وقال النساائي والداقطني امتروك وقال
الجوزجااني ل يستقل به



قال البيهقي هذا الحديث امتنه امشهور وأإساانيده ضعيفة لم يثبت
في هذا إإسناد

قلت وفي كلام عثمان بن إسعيد الدارامي اما يقتضي تقويته ولكن
العتماد على أإساانيده وهي واهية كلها بينا امع انص جماعة امن

الائمة على أانه لم يثبت امنها شيء
ووجه الدللة امنه أن النبي إصلى الله عليه وإسلم جعل القتداء
لزاما للهتداء بأي واحد امنهم كان وذلك يدل على أانه حجة وإل

لفرق بين المصيب وغير المصيب فإن القتداء بغير المصيب
ليس اهتداء

وبهذا التقرير يخرج الجواب عمن يقول إانما دل الحديث على أن
القتداء بهم اموإصل إلى الله تعالى وهذا أامر امجمع عليه في

حقهم وحق غيرهم امن المجتهدين وكلهم طرق إلى الله تعالى
وإن تفاوتت امراتبهم فكما أن قول غيرهم ليس بحجة كذلك

قولهم وفاائدة التنصيص عليهم التشريف وأانهم أولى بذلك امن
غيرهم ول يلزام امن كون تقليدهم هداية أن يكون امدركا
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للمجتهدين إذا إسلم عن المعارض
ويجاب عن هذا أيضا بأن ترتيب الحكم على الوإصف المشتق
يشعر بالعلية فيظهر اختصاص هذا حكم بالصحابة رضي الله
عنهم وحينئذ فل يرد اما ذكروه ويلزام أن يكون ذلك لحجيته ل
لكوانهم امجتهدين فقط وترتيب هذا الحكم على هذا الوإصف

يقتضي إسلبه عن غيرهم لفوات الوإصف المرتب عليهم فيهم
واعترض عليه أيضا بأانه ل دليل فيه على العموام بالنسبة إلى

الهتداء في كل اما يقتدي به وعلى هذا فيمكن حمله على
القتداء بهم فيما يرووانه عن النبي إصلى الله عليه وإسلم ويكفي

ذلك في امدلول اللفظ
وجوابه اما تقدام أيضا امن أن ترتيب الحكم على الوإصف يشعر

بعليته لذلك الحكم فيلزام في كل اقتداء ل إسيما امع عموام لفظ



أي الذي هو شاامل لكل الصحابة وأاما الحمل على الرواية
فضعيف لن ذلك ل يسمى اقتداء

والذي يتوجه على دللة الحديث أن الخطاب فيه امشافهة فل بد
وأن يكون امن عاإصر النبي إصلى الله عليه وإسلم داخل في ذلك

وحينئذ فيكون الخطاب للعواام امن الصحابة ويكون لفظ أإصحابي
ليس على عموامه بل خاإصا بالمجتهدين
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والفقهاء امنهم كما قاله العالمي امن الحنفية وهو قوي
ويدل عليه أيضا تنصيصه إصلى الله عليه وإسلم على تفاوت

امراتبهم في العلوام كالحديث الذي أخرجه الترامذي عن أانس
رضي الله عنه أن النبي إصلى الله عليه وإسلم قال أرأف أامتي
بأامتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأإصدقهم حياء عثمان

وأقضاهم علي وأعلمهم بالحلل والحراام امعاذ بن جبل وأفرضهم
زيد بن اثابت وأقرؤهم أبي بن كعب ولكل قوام أامين وأامين هذه
الامة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وإإسناده حسن وقد

أعل بعضهم لصححه
وكذلك تنصيصه إصلى الله عليه وإسلم على أخذ القرآن امن أربعة

عبد الله بن امسعود وأبي بن كعب وامعاذ بن جبل وإسالم امولى
أبي حذيفة أخرجاه في الصحيحين

وعند الترامذي أيضا أانه إصلى الله عليه وإسلم قال اقتدوا باللذين
امن بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن

أام عبد يعني عبد الله بن امسعود رضي الله عنهم
وبهذه الطريق أعني تخصيص القول بذلك بالمجتهدين امن

الصحابة يحصل الانفصال عن كثير امن العتراضات الوارد فظاهر
كلام أحمد بن حنبل يقتضيه فإانه لم يأخذ بحديث عمرو بن إسلمة
الجرامي في إاماامته قوامه وهو إصبي وأشار إلى أانهم أعراب في

باديتهم فلم يحتج بفعلهم
الوجه الرابع امن أدلة القاائلين بأن امذهب الصحابي حجة ادعاء
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الجماع في ذلك امن جهة أن عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان
بن عفان رضي الله عنه بشرط القتداء بالشيخين بعداما ذكر
الكتاب والسنة أول فقبل ذلك امنه وكان بمحضر الصحابة ولم

ينكروا عليه فكان إجماعا
واعترض عليه بان المراد به القتداء بهما في إسيرتهما وعدلهما

وانحو ذلك ل على أن قولهما حجة يلزام اتباعها لن امذهب
الصحابي ليس حجة على إصحابي آخر اتفاقا ل إسيما في الخلفاء

الربعة بعضهم امع بعض
ويدل لهذا الحمل أيضا أن عبد الرحمن بن عوف لما عرض ذلك
أول على علي رضي الله عنه لم يقبل وقبل امنه عثمان فالقول

بذلك على الحتجاج يقتضي تخطئة أحدهما لن اتباع امذهب
الصحابي إاما واجب أو امحرام وفي كل امنهما ل يختص ببعض

الخذين به دون بعض بل هو على عموام الناس وإذا تعذر الحمل
على ذلك حمل على اما تقدام هكذا ذكره جماعة امن الإصوليين

ول يوجد في شيء امن كتب الحديث امسند امعتمد أن عبد
الرحمن بن عوف عرض ذلك أول على علي فلم يقبله اثم عرضه

على عثمان فقبله بل الذي في إصحيح البخاري وجميع كتب السير
أن عبدالرحمن بن عوف أخذ العهد على كل امن عثمان وعلي

رضي الله عنهما لئن ولي ليعدلن ولئن أامر عليه الخر ليسمعن
وليطعين اثم بعد ذلك بايع عثمان رضي الله عنه

والذي ذكره روي امن طريق إسفيان بن وكيع عن قبيصة عن أبي
بكر بن عياش عن عاإصم عن أبي واائل قال قلت لعبد الرحمن

بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا قال اما ذانبي بدأت بعلي
فقلت أبايعك على كتاب الله وإسنة رإسوله إصلى الله عليه وإسلم
وإسيرة أبي بكر وعمر فقال فيما اإستطعت اثم عرضت ذلك على

عثمان فقال انعم رواه عبد الله بن أحمد ابن حنبل في زيادات
امسند أبيه وإسفيان بن وكيع ضعيف تكلم فيه جماعة وقال فيه



ابن أبي حاتم وابن حبان وابن عدي إن وراقه أدخل عليه أحاديث
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واهية فحدث بها وقال فيه أبو زرعة الرازي امتهم بالكذب والذي
رواه البخاري وغيره هو الصحيح

انعم قرينة السياق تشعر بأن المراد بالسيرة اما كاانا عليه امن
العدل والانصاف والقوة في دين الله وانحو ذلك

وبعد الانفصال عن كل اما يعرض على هذا الوجه وتسليم أن
المراد بالسيرة عموام أقوالهما وأفعالهما ل ينتهض دليل إل لمن

يقول بأن الحجة في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاإصة
وأن ذلك لزام لساائر الصحابة أاما الحتجاج به على حجية قول

جميع الصحابة فل لما تقدام
الوجه الخاامس أن الصحابة رضي الله عنهم خضروا التنزيل

وفهموا كلام الرإسول الله إصلى الله عليه وإسلم واطلعوا على
قراائن القضايا واما خرج عليه الكلام امن الإسباب والمحاامل التي

ل تدرك إل بالحضور وخصهم الله تعالى بالفهم الثاقب وحدة
القراائح وحسن التصرف لما جعل الله فيهم امن الخشية والزهد

والورع إلى غير ذلك امن المناقب الجليلة فهم أعرف بالتأويل
وأعلم بالمقاإصد فيغلب على الظن امصادفة أقوالهم وأفعالهم

الصواب أو القرب امنه والبعد عن الخطأ هذا اما ل ريب فيه
فيتعين المصير إلى أقوالهم ول يعني كوانه امدركا إل ذلك
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وأاما العتراض بعدام عصمتهم وجواز الخطأ عليهم واما يقضي إليه
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الحتجاج بقولهم امن التعارض لختلف أقوالهم في الحكم الواحد
فسيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى

الوجه السادس وهو المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع
الصحابة فيما ورد عنهم والخذ بقولهم والفتيا به امن غير انكير امن

أحد امنهم وكاانوا امن أهل الجتهاد أيضا
قال امسروق وجدت علم أإصحاب رإسول الله إصلى الله عليه

وإسلم اانتهى إلى إستة عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن اثابت
وأبي الدرداء وعبد الله بن امسعود وقال أيضا كان أإصحاب النبي
إصلى الله عليه وإسلم إستة عمر وعلي وعبد الله وأبي وزيد وأبو

اموإسى يعني الشعري رضي الله عنهم
وقال الشعبي كان العلم يؤخذ عن إستة امن أإصحاب رإسول الله

إصلى الله عليه وإسلم وكان عمر وعلي وعبدالله يعني ابن
امسعود وزيد بن اثابت يشبه بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم

امن بعض وكان علي وأبو اموإسى وأبي بن كعب يشبه علم
بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم امن بعض

وقال علي بن المديني لم يكن امن أإصحاب النبي إصلى الله عليه
 يقوامون بقوله في الفقه إل اثلاثة عبد4وإسلم أحد له أإصحاب

الله بن امسعود وزيد بن اثابت وعبد الله بن عباس رضي الله
عنهم اثم ذكر أإصحاب كل واحد امنهم امن
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التابعين الذين كاانوا يفتون الناس بقول ذلك الصحابي
وامن أامعن النظر في كتب الاثار وجد التابعين ل يختلفون في
الرجوع إلى أقوال الصحابي فيما ليس فيه كتاب ول إسنة ول

إجماع اثم هذا امشهور أيضا في كل عصر ل يخلو عنه امستدل بها
أو ذاكر لقوالهم في كتبه



ول يقال فيكون المخالف في ذلك خارقا للجماع لما تقدام أن
امخالفة الجماع الإستدللي والظني ل يقدح واما انحن فيه امن ذلك

والله ولي التوفيق
واحتج القاائلون بأن امذهب الصحابي ليس بحجة بوجوه

الوجه الول قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
والرإسول الية والرد إلى امذاهب الصحابي يكون تركأ لهذا

الواجب
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وجوابه أن الرد إلى الله والرإسول إانما يكون إذا كان الحكم
المطلوب اموجودا في الكتاب أو السنة وحينئذ امتى عدل عنهما

كان تركا للواجب فأاما إذا لم يوجد ذلك في الكتاب ول في السنة
امنصوإصا عليه فل يكون في الرجوع إلى أقوال الصحابة ترك

للواجب والقول باتباع امذهب الصحابي امشروط بعدام امعارضته
للكتاب أو السنة إل في تخصيص أو حمل على أحد المحملين

على اما في ذلك امن الخلف كما إسيأتي بياانه إن شاء الله تعالى
وأيضا إذا كان الرجوع إلى أقوال الصحابة امدلول عليه بالنسة كما

تقدام أو باإستنباط امن اثناء الله عليهم في الكتاب وتفضيلهم ل
يكون الرد إليهم امنافيا لمدلول الية

وإلى هذا يرشد قول إاماامنا الشافعي فيما روينا عنه امن طريق
عبد الله ابن امحمد الفريابي قال إسمعت امحمد بن إدريس
الشافعي رحمه الله ببيت المقدس يقول إسلواني عم شئتم

أخبركم به عن كتاب الله وإسنة رإسول الله إصلى الله عليه وإسلم
قال فقلت إن هذا لجريء اما تقول أإصلحك اله في المحرام يقتل
الزانبور فقال انعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى واما
آتاكم الرإسول فخذوه واما انهاكم عنه فاانتهوا وحداثنا إسفيان بن
عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله

عنه عن النبي إصلى الله عليه وإسلم قال اقتدوا باللذين امن بعدي
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما



وحداثنا إسفيان عن امسعر عن قيس بن امسلم عن طارق بن
 )شهاب أن عمر رضي الله عنهما أامر المحرام بقتل الزانبور ( أ هـ
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فهذه الحكاية تدل على رجوع الشافعي رحمه الله إلى قول
الصحابي وأانه أخذ ذلك امن الكتاب والسنة

وهذا أيضا كما يقال في القياس إانه غير امناف للكتاب والسنة
لدللتهما على العمل به

الوجه الثااني قوله تعالى فاعتبروا يا أولي البصار قالوا وذلك
ينافي جواز التقليد

وجوابه امنع دللة الية على الجتهاد والمنع امن التقليد كما هو
امبسوط في كتب الإصول ولئن إسلم ذلك فل انسلم أن الخذ

بقول الصحابي يكون على وجه التقليد له بل ذلك على أانه امدرك
امن امدارك الشرع يجب على المجتهد الخذ به كما في النص

والقياس وغيرهما امن المدارك وكما أن الامر بالعتبار إذا كان
دال على الخذ بالقياس ل يكون امنافيا للخذ بالنص لكون الامر
بالعتبار إانما هو بعد فقدان النص فكذلك الخذ بقول الصحابي

فإانه أيضا امقدام على القياس عند القاائلين به فل يكون الامر
بالعتبار امنافيا لحجيته

الوجه الثالث قالوا أجمعت الصحابة على جواز امخالفة بعضهم
بعضا حتى لم ينكر أحد امن الخلفاء الراشدين على امن خالفه

وقد تقدام انبذة امن ذلك فلو كان امذهب الصحابي حجة لما كان
كذلك ولكان ينكر كل امنهم على امن خالفه

وجوابه أانه غير دال على إصورة النزاع فإن إصورته أن قولهم أو
امذهبهم هل هو حجة على امن بعدهم امن التابعين المجتهدين

وامن بعدهم أام ل فأاما كون الواحد امن امجتهدي الصحابة يكون
قوله حجة على امثله امنهم فليس امحل النزاع
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الوجه الرابع أن الصحابي امن أهل الجتهاد والخطأ جاائز عليه
لكوانه غير امعصوام وفاقا وقد وجد امن أفراد امنهم أقوال على
خلف اما اثبت عن النبي إصلى الله عليه وإسلم فلم يكن الخذ
بقوله واجبا كغيره امن المجتهدين وكما ل يجب على غيره امن

امجتهدي الصحابة الخذ بقوله أيضا
وجوابه أانه ل يلزام امن عدام وجوب العمل بقول الصحابي على

إصحابي امثله وبقول التابعي على تابعي امثله عدام وجوب العمل
بقول الصحابي على التابعي وامن بعده لن في تلك الصورة

التساوي اموجود وفي هذا الذي هو امحل النزاع التفاوت اموجود
في الفضيلة والرتبة والتأييد للإصابة والعلم بالناإسخ والمنسوخ

والمخصص المقالي والحالي وامعرفة امقاإصد الكلام وإسياقه
وإسباقه وإسبب النزول إلى غير ذلك كما تقدام فل يصح قياس

إحدى الصورتين على الخرى امع ظهور الفرق
الوجه الخاامس أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في امساائل
الحراام وزوج وأبوين وزوجة وأبوين وأام وجد وأخت إلى غير ذلك

امن المساائل الكبيرة فلو كان امذهب الصحابي حجة لزام أن تكون
حجج الله تعالى امختلفة امتناقضة ولم يكن اتباع التابع للبعض

أولى امن اتباع الخر
وجوابه أن اختلف امذاهب الصحابة ل يخرجها عن كوانها حججا
كما في تعارض الخبرين امن أخبار الحاد وانحوها كالقياس فإن

وجد امرجح امن خارج عمل به وإل كان الوقف أو التخيير كما
عرف في اموضعه فكذلك هنا

الوجه السادس أن التابعي المجتهد امتمكن امن إدراك الحكم
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بطريقة ول يجوز له التقليد فيه كما في امساائل أإصول الدين



وجوابه اما تقدام امن امنع كون ذلك تقليدا عند القاائلين باتباعه بل
إاثبات الحكم به بطريقة كما في إاثباته بخبر الواحد والقياس

والفرق بين امساائل أإصول الدين وهذه ظاهر لن امساائل الفروع
يعمل فيها بالظن بخلف أإصول الدين

الوجه السابع أن الصحابي يجوز عليه الخطأ والسهو ولم تثبت
عصمته فل حجة في قوله امع جواز ذلك عليه وقد كان الواحد
ربما يجتهد اثم يتبين له الحكم عن النبي إصلى الله عليه وإسلم

بخلف قوله كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا انخابر ول انرى
بذلك بأإسا حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي إصلى الله عليه

وإسلم انهى عنها فتركناها
وجوابه أانه ل يلزام امن عدام العصمة وجواز الخطأ ترك الخذ

بقوله كما أن المجتهد امن العلماء بعد الصحابة امن العلماء غير
امعصوام ويجب على العاامي تقليده والخطأ فيهم بمخالفة اما فيه

انص انادر جدا بالنسبة إلى أقوالهم وأفعالهم امع اما قدامنا امن
اطلعهم على امقاإصد الشريعة واختصاإصهم بالسبق والفضلية

وكان الحكم فيهم الغلب امن أحوالهم دون النار وأيضا فما اثبت
فيه انص عن النبي إصلى الله عليه وإسلم ل يعارض قول الصحابي

فل يكون ذلك امحل النزاع كما أانه ل يحتج امن أفعالهم بما وقع
في الفتن امما ل فاائدة في ذكره
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الوجه الثاامن أن القياس أإصل امن أإصول الدين وحجة امن الحجج
 به عند عدام النص واجب فل يترك لقولالشرعية والعمل

الصحابي ويؤيده حديث امعاذ المشهور وقوله للنبي إصلى الله
عليه وإسلم إانه يجتهد رأيه بعد الكتاب والسنة وأقره النبي إصلى

الله عليه وإسلم
وجوابه أانه ل يلزام امن كون القياس حجة إل تتقدام عليه غيره امن
الحجج كما أن الجماع يتقدام عليه بل وكذلك على النص ويتضمن

الجماع وجود انص اناإسخ لذلك أو امؤول له وإانما لم يذكر امعاذ



رضي الله عنه قول الصحابي لن قول غيره ليس حجة عليه فل
فاائدة في ذكره حينئذ
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المرتبة الخاامسة قول الصحابي إذا خالف القياس
واحتج القاائلون بأن قول الصحابي إانما يكون حجة إذا خالف

القياس بأانه في هذه الحالة ل يكون قوله إل عن توقيف إذ ل
امجال للعقل في ذلك

وإن كان له فيه امجال لكنه عدل عما يقتضيه القياس فعدوله عنه
إانما يكون لخبر عنده فيه وإل يلزام أن يكون قاائل في الدين

بالتشهي امن غير امستند وذلك يقدح في دينه وعلمه ول ينبغي
المصير إليه فيتعين اتباع قوله وهو قوي

إل أانه ل يقتضي أن ل يكون قوله حجة في غير هذه الصورة انعم
إذا تعارض قول إصحابين وقلنا بالترجيح كما إسيأتي فيظهر أن

القول المخالف للقياس يكون أرجح امن الموافق له لهذا المعنى
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وقد اعترض على هذا الدليل امن أإصله بأانه يجوز أن تكون
امخالفته للقياس لنص ظنه دليل امع أانه ليس كذلك في انفس

الامر وبالنقض بمذهب التابعي وامن بعده فإن جميع اما ذكروه فيه
آت فيه بعينه

ويمكن الجواب عن الول أن هذا الحتمال وإن كان امنقدحا
فالظاهر امن حال الصحابي وامعرفته وشدة ورعه أانه ل يتبع
الظن المرجوح بحيث يكون اما ظنه دليل ليس امطابقا لظنه
فنحن انتمسك بهذا الظاهر إلى أن يعارضه اما هو أرجح امنه

كالظاهر الخبر الصحيح إذا خالفه الصحابي فإانا انتبع ظاهر الخبر



وانقدامه على قول الصحابي كما إسيأتي لن هذا الظاهر أرجح امن
هذا المحتمل وأاما هنا فلم يعارض الظاهر امن حال الصحابي اما

هو أرجح امنه
وأاما النقض بمذهب التابعي فقد تقدام الفرق بين الصحابي وامن

بعده بما فيه كفاية
وامما يؤيد اما تقدام أن جماعة امن العلماء قالوا في تفسير

الصحابي الية فيما ل امجال للجتهاد فيه أانه يكون امسندا إلى
النبي إصلى الله عليه وإسلم أو في حكم المسند لن الظاهر أانه
لم يقل ذلك إل عن توقيف فكذلك يجيء هنا في قوله إذا كان

امخالفا للقياس أو ل امجال للقياس فيه

   ]75 - إصفحة 1إجمال الإصابة    [ جزء  

وقد تقدام أن هذا يؤخذ امن قول الشافعي رحمه الله في إصلة
علي رضي الله عنه إست ركعات في كل ركعة إست إسجدات إن
اثبت ذلك عن علي قلت به وأن الغزالي قال لن رأى أن القول

بذلك ل يكون إل عن توقيف إذ ل امجال للقياس فيه والله إسبحاانه
أعلم

قول الصحابي إذا اعتضد بالقياس وأاما إذا اانضم إلى قول
 فالكلام في امقاامينالصحابي قياس

أحدهما فيما إذا تعارض قول إصحابيين واعتضد أحدهما بالقياس
وإسيأتي إن شاء الله تعالى

والثااني فيما إذا تعارض قياإسان واعتضد أحدهما بقول الصحابي
فمن يرى أن قول الصحابي بمفرده حجة امقدامة على القياس

يكون احتجاجه هنا بقول الصحابي بطريق الولى
وأاما على القول بأن امذهب الصحابي ليس حجة فإاما أن يكون

القياإسان إصحيحين امتساويين أول
فإن كاانا كذلك ولم يترجح أحدهما على الخر بمرجح في الإصل
أو حكمه أو في العلة أو دليلها أو في الفرع فالظاهر أن القياس

المعتضد بقول الصحابي يقدام ويكون ذلك امن الترجيحات بالامور



الخارجية كما يرجح أحد الخبرين المعتارضين بعمل بعض الصحابة
به دون الخر

أاما إن كان أحد القياإسين يترجح على الخر في شيء امما ذكراناه
وامع المرجوح قول بعض الصحابة فهذا امحل النظر على القول

بأن امذهب
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الصحابي ليس بحجة والحتمال امنقدح
وقد تقدام حكاية ابن الصباغ عن بعض أإصحابنا أن القياس

الضعيف إذا اعتضد بقول إصحابي يقدام على القياس القوي وذلك
هنا بطريق الولى

وتقدام أيضا انقل القاضي الماوردي عن الاماام الشافعي أانه يرى
في الجديد أن قياس التقريب إذا اانضم إلى قول الصحابي كان

أولى امن قياس التحقيق وامثل الماوردي قياس التقريب بما ذكره
الشافعي رحمه الله في امسألة البيع بشرط البراءة امن العيوب

أن الحيوان يفارق اما إسواه لانه يعتريه الصحة والسقم وتحول
طباائعه وقلما يخلو امن عيب وإن خفي فل يمكن الحتراز امن
عيوبه الخفية بالشارة إليها والوقوف عليها وليس كذلك غير

الحيوان لانه قد يخلو امن العيوب ويمكن الحتراز امنها بالشارة
إليها لظهورها فدل على افتراق الحيوان وغيره امن جهة المعنى

امع اما روي امن قصة عثمان رضي الله عنه
وقد ذكر إاماام الحرامين قياس التقريب بكلام طويل حاإصله يرجع
إلى أانه الإستدلل امن غير بناء فرع على أإصل وامن جملة كلامه

قال قد تثبت أإصول امعللة اتفق القاائسون على عللها فقال
الشافعي أتخذ تلك الإصول امعتبري وأجعل الإستدللت قريبة

امنها فإن لم تكن بأعياانها حتى كأانها أإصول امعتمدة امثل
والإستدلل امعتبر بها واعتبار المعنى بالمعنى تقريبا أولى امن

اعتبار إصورة بصورة لمعنى جاامع
اثم امثل الاماام ذلك بتحريم وطء الرجعية فإانه امعلل عند الشافعي



بأانها امتربصة في تبرائة الرحم وتسليط الزوج على شغل رحمها
في الزامان الذي تؤامر فيه بالتربص للتبرائة امتناقض وهذا امعنى

امعقول فإن المرأة لو تربصت قبل الطلق واعتزلها الزوج لم
يعتد بذلك عدة

قال ولو طلب الشافعي لهذا المعنى أإصل لم يجده ولكنه قريب
امن
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القواعد وامن قاس الرجعية على الباائن لم يتم له ذلك لن
المخالف يقول البينوانة هي المستقلة بتحريم الوطء والرجعية

ليست امثلها هذا تخليص كلام الاماام رحمه الله
وحاإصله على اما انقله الماوردي عن الجديد امن امذهب الشافعي
أن القياس المرجوح إذا اعتضد بقول الصحابي كان امقداما على
القياس الراجح فيحتمل أن يكون هذا تفريعا امنه على أن قول

الصحابي حجة كما تقدام عنه في الرإسالة الجديدة وكتاب اختلفه
امع امالك ويحتمل أن يكون على القول الخر الذي اشتهر عند
الإصحاب عن الجديد أانه ليس بحجة وهو ظاهر كلام الماوردي

والله أعلم
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الطرف الرابع أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر
قال الامدي في الحكاام اتفقوا على أن امذهب الصحابي في
امساائل الجتهاد ل يكون حجة على غيره الصحابة المجتهدين

وتبعه على انقل هذا التفاق جماعة امن المصنفين
ول ريب في ذلك بالنسبة إلى آحادهم بعضهم على بعض

وأاما بالنسبة إلى امن بعدهم إذا اختلفوا فقد ظن قوام أن حجية



قول الصحابي تزول إذا خالفه غيره امن الصحابة لانه ليس اتباع
قول أحدهما أولى امن الخر

وربما تعلق القاائل بما تقدام امن الجماع وهو ضعيف فقد تقدام
قول الشافعي رحمه الله في الجديد أانه يرجح قول أحد الخلفاء
الربعة على امن بعدهم وفي اموضع آخر أانه يرجح قول امن امعه

قياس
وهذا ظاهر لن غاية اختلفهم إذا اثبت ذلك عنهم وقيل إن قول

الواحد امنهم حجة أن يكون كالخبرين إذا تعارضا وعند ذلك يرجع
إلىالترجيح بأحد المرجحات المتصلة أو المنفصلة فكذلك هنا على

القول بحجية
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أقوالهم يفزع إلى الترجيح وامن جملة ذلك إذا كان القياس امع
أحدهما كما قال الشافعي رحمه الله

وقال الشيخ اموفق الدين في الروضة إذا اختلف الصحابة على
قولين لم يجز للمجتهد بقول بعضهم امن غير دليل خلفا لبعض
الحنفية وبعض المتكلمين أانه يجوز ذلك اما لم ينكر على القاائل

قوله لن اختلفهم دليل على تسويغ الخلف والخذ بكل واحد امن
القولين ولهذا رجع عمر إلى قول امعاذ رضي الله عنهما

قال وهذا فاإسد فإن قول الصحابي ل يزيد على الكتاب والسنة
ولو تعارض دليلن امن كتاب أو إسنة لم يجز الخذ بواحد امنهما

بدون الترجيح ولانا انعلم أن أحد القولين إصواب والخر خطأ ول
انعلم ذلك إل بدليل وإانما يدل اختلفهم على تسويغ الجتهاد في
كل القولين أاما على الخذ به يعني بدون امرجح فل وأاما رجوع
عمر إلى قول امعاذ فلانه بان له الحق بدليله فرجع إليه اانتهى

كلامه
ويتحصل فيما إذا اختلفت أقوال الصحابة رضي الله عنهم اثلاثة

أقوال
أحدها إسقوط الحجية وأانه ل يعتمد قول امنها



والثااني أن يؤخذ بأي قول امنها يغير ترجيح
والثالث أانه يعدل إلى الترجيح وهو الظهر

وقد حكى ابن عبد البر القول بالتخيير في الرجوع إلى أي قول
شاء المجتهدين امن أقوالهم عن القاإسم بن امحمد وعمر بن عبد

العزيز قال وعن إسفيان
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الثوري إن إصح عنه
اثم روى عن القاإسم بن امحمد امن غير وجه أانه قال لقد وإسع الله
على الناس باختلف أإصحاب امحمد إصلى الله عليه وإسلم أي ذلك

أخذت لم يكن في انفسي امنه شيء
وعن عمر بن عبد العزيز أانه قال اما أحب أن أإصحاب امحمد إصلى
الله عليه وإسلم لم يختلفوا لانه لو كان قول واحدا كان الناس في

ضيق وإانهم أائمة يقتدى بهم وإذا أخذ الرجل بقول أحدهم كان
في إسعة

وعزاه بعضهم أيضا إلى أبي حنيفة رحمه الله فإانه قال اما اثبت
عن النبي إصلى الله عليه وإسلم فعلى الرأس والعين وإذا اختلف
الصحابة تخيرانا امن أقوالهم وأاما إذا جاء عن التابعين فنحن رجال

وهم رجال
وهذا يحتمل أن يكون امعنى قوله تخيرانا امن أقوالهم أي اما كان

الدليل يقتضي ترجيحه كما تقدام عن الاماام الشافعي
وقال الشيخ أبو إإسحاق الشيرازي في شرح اللمع إذا اختلف

الصحابة على قولين فإن قلنا إن قول الصحابي ليس بحجة لم
يكن قول بعضهم حجة على البعض ولم يجز لحد الفريقين تقليد

الخر
وإن قلنا إن قول الصحابي حجة فهما حجتان تعارضتا فيرجح أحد

القولين على الخر بكثرة العدد فإن كان أحد القولين أكثر
الصحابة وعلى الخر أقلهم اما عليه الكثر

فإن اإستويا في العدد قدام الائمة فإن كان على أحدهما إاماام



وليس على الخر إاماام قدام الذي عليه الاماام لقوله إصلى الله
عليه وإسلم عليكم بسنتي وإسنة الخلفاء الراشدين امن بعدي
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فإن كان على أحدهما الكثر وعلى الخر القل إل أن الاماام امع
القل تساويا فإن اإستويا في العدد والائمة وامع أحدهما أحد

الشيخين ففيه وجهان
أحدهما أانهما إسواء لحديث أإصحابي كالنجوام

والثااني أن الذي امعه أحد الشيخين أولى لحديث اقتدوا باللذين
امن بعدي

اثم ذكر أن الفرق بين اختلف أقوال الصحابة واختلف الحاديث
في أانه ل يجمع بين أقوال الصحابة رضي الله عنهم بتنزيل

المطلق على المقيد وتخصيص العاام بالخاص وتأويل اما يحتمل
وانحو ذلك امما يجمع به بين الخبار المختلفة عن النبي إصلى الله

عليه وإسلم أن جميع الخبار إصادرة عن واحد وهو امعصوام
إصلوات الله وإسلامه عليه فل يجوز فيها الختلف والتضاد امن كل

وجه فيجمع بينها اما أامكن حتى ل يكون أحدها امخالفا للخر وإذا
لم يمكن ذلك كان الثااني اناإسخا للول

وأاما أقوال الصحابة إذا اختلف فليست كذلك لختلف امقاإصدهم
وأن ذلك ليس إصادرا عن امتكلم واحد

واحتج ابن عبد البر لما ذهب إليه الجمهور أانه ل يتخير بين أقوال
الصحابة عند اختلفهم بل يرجع إلى اما يترجح به امن خارج باتفاق

أإصحاب النبي إصلى الله عليه وإسلم على تخطئة بعضهم بعضا
ورجوع بعضهم إلى قول غيره عند امخالفته إياه كما روى في

قصة المرأة التي بعث إليها عمر رضي الله عنه ففرعت
فأجهضت جنينا فمات فشاور أإصحابه في ذلك فقالوا اما انرى
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عليك شيئا اما أردت بهذا إل الخير فقال له علي رضي الله عنه
إن كان هؤلء اجتهدوا رأيهم فقد قضوا اما عليهم وإن كاانوا

قاربوك فقد غشوك أاما الاثم فأرجو أن يضعه الله عنك بنيتك وأاما
الغلام فإن عليك ضماانه فقال له عمر أانت والله إصدقتني

وكذلك رجع أيضا عمر إلى قول امعاذ رضي الله عنه لما أراد رجم
الحاامل فقال له امعاذ ليس لك إسبيل على اما في بطنها فتركها

حتى وضعت وقال لول امعاذ هلك عمر
ورجع أيضا إلى قول علي رضي الله عنه في التي ولدت لستة
أشهر لما احتج له باليتين في أن أقل امدة الحمل إستة أشهر

وأانكر أبو اموإسى وابن عباس على علي رضي الله عنه في
تحريقه الغالية وأانكروا على ابن عباس في الصرف
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وغير ذلك امما ل يحصى
وذلك كله دليل واضح على أن اختلفهم عندهم خطأ وإصواب
ولول ذلك كان يقول كل واحد امنهم جاائز اما قلت أانا وجاائز اما

قلت أانت وكلانا انجم يهتدى به فل علينا شيء امن اختلفنا
قلت وبهذه النكتة تمسك امن يقول بأن امطلق قول الصحابي

ليس حجة وقد تقدام امع الجواب عنه والله أعلم هذا تماام الكلام
في أقوال الصحابة إذا اانفردت عن امعارض امن السنة

قول الصحابي المخالف للحديث
واختتاام الكتاب بما إذا كان قول الصحابي يتضمن لحديث رواه

هو أو رواه غيره وذلك ينقسم على أقساام
لن ذلك الحديث إاما أن يكون انصا قاطع الدللة أو ظاهرا في

دللته فيحمله الصحابي على غير ذلك أو امحتمل لامرين فأكثر هو
فيها على السواء فيحمله على أحدهما

والظاهر إاما أن يكون عااما فيخصه الصحابي ببعض أفراده أو



امطلقا يعم أفراده عموام فيقيده الصحابي بأحدها أو حقيقة
فيحمله الصحابي على امجازه أو يؤوله على امعنى امرجوح
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فنذكر اما يتعلق بهذه الانواع إن شاء الله تعالى وإن يكن على
امساق هذا التقسيم

القسم الول
التخصيص بقول الصحابي

أن يكون الخبر عااما فيخصه الصحابي بأحد أفراده إسواء كان هو
الراوي أو لم يكن هو راوي ذلك الحديث

فمثال الول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي إصلى
الله عليه وإسلم قال امن بدل دينه فاقتلوه فإن لفظ امن عاام
يشمل المذكر والمؤانث عند جمهور العلماء وقد روي عن ابن
عباس أانه قال في النساء إذا ارتددن عن الإسلام يحبس ول

يقتلن فخص الحديث بالرجال
وحديث إسعيد بن المسيب عن امعمر بن عبد الله بن انضلة رضي
الله عنه أن النبي إصلى الله عليه وإسلم قال ل يحتكر إل خاطىء

أخرجه امسلم وفيه
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وكان إسعيد بن المسيب يحتكر فقيل له فإانك تحتكر فقال إن
امعمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر قال ابن عبد البر

كاانا يحتكران الزيت وحمل الحديث على احتكار القوت عند
الحاجة إليه والغلء

وامثال الثااني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي إصلى الله
عليه وإسلم قال ليس على المسلم في عبده ول فرإسه إصدقة



وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي إصلى الله عليه وإسلم
قال قد عفوت لكم عن إصدقة الخيل والرقيق

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه تخصيص الخيل بما يغزى
عليه في إسبيل الله فأاما غيرها ففيها الزكاة وعن عثمان رضي

الله عنه تخصيصه أيضا بالساائمة وأخذ امن المعلوفة الزكاة وعن
عمر رضي الله عنه انحوه أيضا

فاختلف العلماء في ذلك وأطلق بعض المصنفين الخلفة الترجيح
ولم يفصل

قال الشيخ فخر الدين في المحصول الحق أانه ل يجوز التخصيص
بمذهب الراوي وهو قول الشافعي

وقال الامدي في الحكاام امذهب الشافعي في الجديد وأكثر
الفقهاء والإصوليين أن امذهب الصحابي إذا كان على خلف ظاهر

العموام
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وإسواء كان هو الراوي أو لم يكن ل يكون تخصيصا للعموام خلفا
لإصحاب أبي حنيفة والحنابلة وعيسى بن أبان وجماعة امن

الفقهاء ووافقهما في تجويز ذلك إساائر أإصحابهما
قال الشيخ أبو إإسحاق في شرح اللمع أاما قول الصحابي هل

يجوز التخصيص به ينظر فيه فإن كان قد اانتشر في ذلك وإسكتوا
عن امخالفته فهو حجة يجب المصير إليه وفي تسميته إجماعا

وجهان فيجوز التخصيص به
وإن لم ينتشر في الصحابة فهل يجوز تخصيص العموام به إن قلنا

بقوله الجديد إانه ليس بحجة لم يجز التخصيص به
وإن قلنا بقوله القديم إانه حجة يقدام على القياس فمن أإصحابنا

امن قال ل يجوز التخصيص به لن الصحابة رضي الله عنهم كاانوا
يتركون أقوالهم لعموام الكتاب والسنة

قال والمذهب أانه يجوز تخصيصه به لانه على هذا القول حجة
يقدام على القياس وتخصيص العموام بالقياس جاائز فلن يجوز بما



يقدام عليه أولى
اثم ذكر بعد ذلك اما إذا الصحابي هو الراوي للحديث وجزام بأن

امذهبه ل يخصص عموام الحديث خلفا لبي حنيفة وامثله بحديث
ليس على المسلم في عبده ول فرإسه إصدقة وأن الحنفية حملوه

على فرس الغازي لقول زيد بن اثابت رضي الله عنه امثل ذلك
وفي هذا انظر امن وجهين

أحدهما أن زيد بن اثابت ليس هو الراوي للحديث ول يعرف امن
طريقه

والثااني أن تخرج المسألة على أن قول الصحابي حجة أامل ل
يفرق
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فيه بين أن يكون هو الراوي للحديث أام ل كما إصرح به بعضهم
لن تخصيصه يدل على أانه اطلع امن النبي إصلى الله عليه وإسلم

على قراائن حالية تقتضي تخصيص ذلك العاام فهو أقوى امن
التخصيص بمذهب إصحابي آخر لم يرو الخبر ولعله لم يبلغه لو
بلغه لم يخالفه بإخراج بعضه وإلى هذه الولوية يرشد كلام ابن

الحاجب بقوله في المختصر امذهب الصحابي ل يخصص ولو كان
هو الراوي خلفا للحنفية والحنابلة انعم امسألة التخصيص بقول

الراوي ل تختص بالصحابي عند الحنفية فقط بل ول بصورة
التخصيص بل الراوي امطلقا امن الصحابي وامن بعده إذا خالف

الخبر بتخصيص أو غيره حتى لو تركه بالكلية كان امذهبه عندهم
امقداما على الخبر كما إسيأتي ولذلك لم يقيد فخر الدين كلامه
المتقدام في المحصول بالصحابي بل الراوي امطلقا لكنه قيد

المخالفة بحالة التخصيص ول تتقيد بذلك عندهم كما بينا
وإذا تقرر تخصيص الصحابي الحديث بتخريج على القول بأن

امذهبة حجة لم يحتج إلى انصب اإستدلل فيها امن الطرفين لظهور
المدرك

وأاما تفصيل الشيخ أبي إإسحاق رحمه الله المتقدام وأن قول



الصحابي إذا اانتشر وإسكت الجميع عنه يكون امخصصا فهو قوي
بناء على اما تقدام أن ذلك يكون إجماعا أو حجة

وهذه الصورة واردة على قول امن أطلق الكلام في هذه المسألة
وإسيأتي تتمة الكلام في امثل ذلك إذا كان قول الصحابي المنتشر

على امخالفة الخبر بالكلية وان ذلك هل يتضمن اناإسخا أام ل إن
شاء الله تعالى

وأاما تقييد الصحابي الخبر المطلق فهو كتخصيصه العاام امن غير
فرق وذلك ظاهر

وأاما تخريج الشيخ أبي إإسحق القول بكوانه تخصيصا على القديم
فذلك لما هو امستقر عندهم أن امذهب الشافعي الجديد أن قول

الصحابي ليس بحجة
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وقد بينا فيما تقدام أانه امنصوص له في الجديد في غير اموضع
ولذلك اعتمد امذهب امعمر بن انضلة رضي الله عنه في تخصيصه

الحتكار بالطعاام حالة الضيق على الناس ولم يعتمد قول ابن
عباس في تخصيص المرتد بالرجل دون المرأة ول قول امن
خصص انفي الزكاة عن الخيل ببعض أإصنافها إاما على القول

الخر المشهور له في الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة أو
لن غير هؤلء امن الصحابة خالفوهم في ذلك فقد روي عن علي

رضي الله عنه أانه قتل المرتدة أو قال تقتل إذا لم ترجع إلى
الإسلام وعن عمر رضي الله عنه أانه اامتنع امن أخذ الزكاة امن
الخيل لما إسأله أربابها ذلك وقال حين أخذها امنهم اما لم تكن

إسنة راتبة وإذا اختلف الصحابة أو تعارضت أقوالهم فيبقى العاام
على عموامه والله أعلم

القسم الثااني أن يكون لخبر امحتمل لامرين فيحمله الصحابي
الراوي أو المطلع عليه على أحدهما وقد امثل ذلك جماعة بمثالين

أحدهما حمل ابن عمر وأبي برزةرضي الله عنهما التفرق
الموجب للبيع على التفرق بالبدان



والثااني قول عمر رضي الله عنهما في قضية المصارفة والله ل
تفارقه وبينك وبينه شيء اثم احتج بقول النبي إصلى الله عليه

وإسلم الذهب بالورق ربا إل هاء وهاء على المجلس دون
المقابضة على الفور وفي كل امن هذين المثالين انظر

أاما الول فلن الظاهر امن قوله إصلى الله عليه وإسلم حتى
يتفرقا التفرق بالبدان
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ول إشعار له بالتفرق بالقوال فضل عن أن يكون احتمال كل
امنهما على السواء فالصحابي هنا إانما حمل اما رواه على ظاهره

المفهوام امنه وليس ذلك هو المفروض
وأاما الثااني فهو أقرب امن الول بدليل قوله إصلى الله عليه

وإسلم في الحديث الخر إانما الربا في النسيئة وقوله إصلى الله
عليه وإسلم لبن عمر لما إسأله عن اقتضاء الذهب عن الورق
وبالعكس ل بأس إذا لم تفترقا وبينك وبينه شيء ففي هذين

الحديثين اما يقتضي أن المراد بقوله إصلى الله عليه وإسلم إل هاء
وهاء اما هو العم امن التقابض على الفور أو في المجلس فيكون

حمل رضي الله عنه له على المجلس امبينا للمراد امنه
لكن لقاائل أن لول هذان الحديثان لكان الظاهر امنه التقابض على

الفور فيكون عمر رضي الله عنه على خلف الظاهر امنه ولكن
امع الحديثين تبين وكاانا هما العمدة في تأويل قوله هاء وهاء

فالمسألة امحتملة في التمثيل بها
وقد قال الامدي في هذه الصورة أعني اما إذا حمل الصحابي اما

رواه امن المجمل على أحد امحمليه إانا إذا قلنا إن اللفظ
المشترك ظاهر في جميع امحاامله كالعاام فتعود المسألة إلى

التخصيص بقول الصحابي وإن قلنا باامتناع حمله على ذلك فل
انعرف خلفا في وجوب حمل الخبر على اما حمله الراوي عليه
لن الظاهر امن حال النبي إصلى الله عليه وإسلم أانه ل ينطق

باللفظ المجمل بقصد التشريع وتعريف الحكاام ويخليه عن قرينة



حالية أو امقالية تعين المقصود امن الكلام والصحابي الراوي
المشاهد للحال أعرف بذلك امن غيره فوجب الحمل عليه

اثم أود على وجه الحتمال أن تعيينه ليس أولى امن تعيين غيره
امن
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المجتهدين حتى ينظر فإن اانقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك
الحتمال وجب ابتاعه وإل فتعيين الراوي إصالح للترجيح فيجب

اتباعه
قلت وهذا الحتمال ضعيف لن ظاهر الحال أن تعيين الصحابي

المشاهد للحال إانما يكون عن قرينة حالية او امقالية شاهدها فل
يعدل عن هذا الظاهر إل عند قياام اما يرجح عليه ل لمجرد كوانه

امجتهدا والله أعلم
القسم الثالث أن يكون الخبر ظاهرا في شيء فيحمله الصحابي

على غير ظاهره إاما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى امجازه أو بغير
ذلك امن وجوه التأويل

فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أن يعمل بظاهر الحديث ول يخرج
عنه لمجرد عمل الصحابي أو قوله

وذهب أكثر الحنفية إلى اتباع قول الراوي في ذلك لما إسيأتي
ذكره

وقال بعض المالكية إن كان ذلك امما ل يمكن أن يدرك إل
بشواهد الحوال والقراائن المقتضية لذلك وليس للجتهاد امساغ
في ذلك اتبع قوله وإن كان إصرفه عن ظاهره يمكن أن يكوانى

بضرب امن الجتهاد تعيين الرجوع إلى ظاهر الخبر لحتمال أن ل
يكون اجتهاده امطابقا لما في انفس الامر فل يترك الظاهر

للمحتمل حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب في امخلصه
وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري امن المعتزلة إن
علم أانه لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه إسوى علمه بقصد

النبي إصلى الله عليه وإسلم لذلك التأويل وجب المصير إليه وإن



لم يعلم ذلك بل جواز أن يكون قد إصار إليه لدليل ظهر له امن
انص أو قياس وجب النظر في ذلك الدليل فإن كان امقتضيا لما
ذهب إليه وجب المصير إليه وإل عمل بالخبر ولم يكن لمخالفة

الصحابي أاثر وهذا قوي أيضا
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ولاماام الحرامين تفصيل آخر يأتي في القسم الذي بعد هذا وهو
القسم الرابع أن تكون المخالفة بترك امدلول الحديث بالكلية كما

روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي إصلى الله عليه وإسلم
قال إذا ولغ الكلي في إاناء أحدكم فاغسلوه إسبع امرار الحديث

وجاء عن أبي هريرة انفسه أانه يغسل الاناء امن ولوغ الكلب اثلاثا
وهذا ذكره فخر الدين ابن الخطيب امثال لتخصيص الراوي عموام

الخبر وهو تمثيل ضعيف لن العداد انصوص ل تقبل التجوز
وليست امن اللفاظ العاامة حتى تكون الثلاثة أحد أفراد السبعة

بل هذا امخالفة امحضة لمدلول الخبر
والذي ذهب إليه جمهور العلماء أانه ل يعدل عن الخبر الظاهر أو
النص إلى امذهب الراوي وإن قلنا إن امذهب الصحابي حجة لن
امذهب الصحابي إانما يكون حجة إذا لم يعارضه قول النبي إصلى
الله عليه وإسلم وظن كوانه اطلع على اناإسخ أو دليل يترجح على

هذا الخبر وإن كان امنقدحا فهو امرجوح لما إسيأتي امن الحتمالت
التي تعارضه والظن المستفاد امن الخبر أرجح امنه وعمدة

الحنفية في هذا المقاام أن هذا الراوي إاما أن تكون امخالفته
لدليل راجح على هذا الخبر أول لدليل

فإن كان ل لدليل لزام فسقه وخرج عن أهلية امن تقبل روايته
فيسقط العمل بالحديث بالكلية والإصل خلف ذلك فتعين أن

تكون المخالفة لدليل راجح على هذا الخبر وحينئذ فيجب المصير
إليه
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والجواب عنه أانه ل يلزام إذا كاانت المخالفة لدليل راجح أن يكون
ذلك بالنسبة إلى انفس الامر بل راجحا بالنسبة إلى ظنه وحينئذ

فل يلزام أن يكون ذلك امطابقا لما في انفس الامر بل جاز أن
يكون امرجوحا وهو يظنه راجحا وهذا احتمال ل امدفع له فل يترك

ظاهر هذا الخبر لهذا المحتمل
وايضا فالتفاق على أن الصحابي غير الراوي للحديث إذا خالفه

بالكلية ل يعتد بمخالفته ول يعلل بها الخبر بل يعمل به ويعدل عن
امذهب الصحابي وامن الجاائز القوي أن يكون ذلك الصحابي قد

اطلع على هذا الخبر وإانما خالفه لمعارض ظنه راجحا عليه فيلزام
على أإصلهم اتباع أقوال الصحابة المخالفة للخبار والعدول إليها

دون الخبار لعين اما قالوه امن غير فرق بين الراوي وغيره وذلك
باطل فيلزام امثله في الراوي أيضا

وقولهم إانه يكون فاإسقا إذا ترك العمل بالخبر امن غير امعارض
راجح قلت إانما يلزام إذا تركه امن غير امعارض بالكلية ول اندعي

ذلك بل يجوز له تركه لمعارض راجح في ظنه ول يلزام فسقه إذا
لم يكن راجحا في انفس الامر

واختارإاماام الحرامين تفصيل في ذلك وهو أانه إن تحققنا أن
امخالفة الراوي كاانت لنسيان الخبر أو لعدام فهمه له فل شك في

وجوب اتباع الخبر ولذلك إذا كان لورع في الراوي بأن يكون
الخبر يقتضي ترخصا والراوي شديد الورع فإانه تحمل المخالفة

على أخذه بالحتياط والمبالغة في الورع
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وإن خفي عنا إسبب المخالفة ولكن علمنا أانه خالف اما رواه عمدا
فالرجوع هنا إلى قوله لن الظاهر أانه ل يرتكب امثل هذه

المخالفة إل لمسوغ يقتضي امخالفة اما رواه



وإن خفي عنا أن المخالفة وقعت عمدا أو لسبب امن الإسباب
ولم انحط به علما فالواجب اتباع الخبر وترك اما ذهب إليه

الصحابي الراوي
وهذا التفصيل يرد عليه في قوله إن المخالفة امني كاانت عمدا

فالظاهر أانه ل يرتكبها إل المسوغ يقتضيها ( لـ ) اما تقدام ان ذلك
المسوغ يحتمل أن يكون راجحا في انفس الامر وأن يكون كذلك

في ظنه ول يكون امطابقا لما ظنه فل يترك ظاهر الخبر لهذا
الحتمال وأاما تفصيل امن تقدام ذكره فل يخفي وجهه

والمتبع في ذلك غلبة الظن فمتى كان الظن راجحا امن جهة تعين
اتباعها

وهذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي المخالف للخبر فأاما إذا
اانتشر الجميع وعملوا به وإسكتوا عنه امع علمهم بالخبر فإانه ينبني

على اما تقدام أول الكتاب امن القوال فإذا قيل بأانه إجماع أو
حجة كان ذلك راجحا على الخبر وامتضمنا وجود اناإسخ له كان
إسبب امخالفتهم له وإن لم انطلع على ذلك الناإسخ وذلك كما

تقدام في الصحيحين امثله
وكذلك في الحمل على المجاز والعدول عن الظاهر والله

الموفق للصواب
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فاائدة انذانب بها اما تقدام
في تعداد الصحابة الذين انقلت فتاواهم في الحكاام الشرعية أبو

امحمد بن حزام في كتاب الحكاام له على ترتيب الكثر امنهم
فتوى فالكثر

عاائشة أام المؤامنين عمر بن الخطاب ابنه عبدالله علي بن أبي
طالب عبدالله بن العباس عبدالله بن امسعود زيد بن اثابت رضي

 أن يجمع امن فتيا كل4الله عنهم قال فهؤلء السبعة فقط يمكن
واحد امنهم إسفر ضخم

والمتوإسطون امنهم فيما روي عنهم أام إسلمة أام المؤامنين أانس



بن امالك أبو إسعيد الخدري أبو هريرة عثمان بن عفان عبدالله بن
عمرو بن العاص عبدالله بن الزبير أبو اموإسى الشعري إسعيد بن

أبي وقاص إسلمان الفارإسي جابر بن عبدالله امعاذ بن جبل أبو
بكر الصديق رضي الله عنهم قال فهم اثلاثة عشر يمكن أن يجمع

امن فتيا كل اامرىء امنهم جزء إصغير جدا
ويضاف إليهم أيضا طلحة بن عبيدالله والزبير بن العواام وعبد
الرحمن بن عوف وعمران بن الحصين وأبو بكرة وعبادة بن

الصاامت وامعاوية بن أبي إسفيان رضي الله عنهم
قال والباقون امنهم امقلون جدا في الفتيا ل يروى عن الواحد

امنهم إل المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك فقط
يمكن أن يجمع امن
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فتيا جميعهم جزء إصغيرة بعد التفصي والبحث وهم أبو الدرداء أبو
اليسر السلمي أبو إسلمة المخزوامي أبو عبيدة بن الجراح إسعيد
بن زيد الحسن والحسين ابنا علي النعمان بن بشير أبو امسعود

البدري أبي بن كعب أبو أيوب أبو طلحة أبو ذر أام عطية إصفية أام
المؤامنين حفصة أام المؤامنين أام حبيبة أام المؤامنين أإساامة بن

زيد جعفر بن أبي طالب البراء ابن عازب قرظة بن كعب أبو عبد
الله البصري انافع أخو أبي بكرة لامه المقداد بن الإسود أبو

السنابل بن بعكك الجارود العبدي ليلى بنت قاانف أبو امحذورة أبو
شريح الكعبي أبو برزة الإسلمي أإسماء بنت أبي بكر أام شريك
الحولء بنت تويت أإسيد بن الحضير الضحاك بن قيس حبيب بن
امسلمة عبدالله بن أانيس حذيفة بن اليمان اثماامة بن أاثال عمار

بن ياإسر عمرو بن العاص أبو العادية السلمي أام الدرداء الكبرى
الضحاك بن خليفة المازاني الحكم بن عمرو الغفاري وابصة بن

امعبد عبدالله بن جعفر عوف بن امالك عدي بن حاتم عبدالله بن
أبي أوفى عبدالله بن إسلام عمرو بن عبسة عتاب بن أإسيد

عثمان بن أبي العاص عبدالله بن إسرجس عبدالله بن رواحة



عقيل بن أبي طالب عاائذ بن عمرو أبو قتادة عبدالله بن امعمر
العدوي عمير بن إسعد عبدالله بن أبي بكر عبدالرحمن اخوه

عاتكة بنت زيد
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ابن عمرو عبدالله بن عوف الزهري إسعد بن امعاذ أبو امنيب إسعد
بن عبادة قيس ابنه عبدالرحمن بن إسهل إسمرة بن جندب إسهل

بن إسعد امعاوية بن امقرن أخوه إسويد بن امقرن امعاوية بن الحكم
السلمي إسهلة بنت إسهيل أبو حذيفة بن عتبة إسلمة بن الكوع

زيد بن أرقم جرير ابن عبدالله البجلي جابر بن إسمرة جويرية أام
المؤامنين حسان بن اثابت حبيب بن عدي قداامة بن امظعون

اميموانة أام المؤامنين امالك بن الحويرث أبو أاماامة الباهلي امحمد
بن امسلمة خباب بن الرت خالد بن الوليد ضمرة بن العيص

طارق بن شهاب ظهير بن رافع رافع بن خديج فاطمة بنت النبي
إصلى الله عليه وإسلم فاطمة بنت قيس هشاام بن حكيم بن حزاام

أبوه حكيم شرحبيل بن السمط أام إسليم دحية بن خليفة الكلبي
اثابت بن قيس بن الشماس اثوبان إسرق المغيرة بن شعبة بريدة

بن الحصيب رويفع بن اثابت فضالة بن عبيد أبو حميد أبو أإسيد أبو
امحمد الذي روي عنه وجوب الوتر زينب ابنه أام إسلمة عتبة بن
امسعود بلل المؤذن عروة بن الحارث إسياه بن روح أو روح بن

إسياه أبو إسعيد بنت المعلى العباس بن عبد المطلب بسر بن
أرطاة إصهيب بن إسنان أام أيمن أام يوإسف

   ]97 - إصفحة 1إجمال الإصابة    [ جزء  

اماغر الغاامدية رضي الله عنهم قال واما فاتنا إن كان فاتنا امنهم
إل يسير جدا اممن لم يرو عنه إل امسألة واحدة أو امسألتان وبالله



التوفيق فجميع امن ذكرهم امن المكثرين والمقلين اماائة وتسعة
وأربعون انفسا رضي الله عنه أجمعين


